لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

تقرير وتوصيات دورة اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد

جنيف، 11-15 تشرين الأول/أكتوبر 2010

1-
خلفية

1-1
وفقا للنظام الأساسي (الوارد في المرفق الأول) للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، أُسندت للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد ولاية دراسة واستعراض طلبات الاعتماد، وإعادة الاعتماد والاستعراضات الخاصة وغيرها التي تردها من قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصفته أمانة لجنة التنسيق الدولية، وتقديم توصيات إلى أعضاء مكتب لجنة التنسيق الدولية فيما يتعلق بامتثال المؤسسات صاحبة الطلب لمبادئ باريس (الواردة في المرفق الثاني). وتقيم اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد الامتثال لمبادئ باريس من حيث القانون والممارسة.

1-2
ووفقا للنظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، تتألف اللجنة الفرعية من ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من كل منطقة وهي: توغو (الرئاسة) عن أفريقيا، وكندا عن الأمريكتين، وجمهورية كوريا عن آسيا والمحيط الهادئ، وألمانيا عن أوروبا.

1-3
واجتمعت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في الفترة من 11 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وشاركت مفوضية حقوق الإنسان بصفتها مراقبا دائما وبصفتها أمانة لجنة التنسيق الدولية. ووفقا للإجراءات المعمول بها، دعيت هيئات التنسيق الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى الحضور بصفة مراقب. ورحبت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بمشاركة ممثل عن أمانة منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة التنسيق الأوروبية، وشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أفريقيا وشبكة الأمريكتين وممثل لجنة التنسيق الدولية في جنيف.

1-4
وعملا بالمادة 10 من النظام الأساسي، نظرت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في طلب اعتماد ورد من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للكونغو.

1-5
وعملا بالمادة 15 من النظام الأساسي، نظرت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد أيضا في طلبات إعادة الاعتماد الواردة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكل من بوركينا فاسو، والبوسنة والهرسك، وسلوفاكيا، والنمسا، ونيجيريا.

1-6
وعملا بالمادة 16-2 من النظام الأساسي، استعرضت اللجنة الفرعية بعض القضايا المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكل من أذربيجان، وبريطانيا العظمى، وهندوراس.

1-7
وعملا بالمادة 17 من النظام الأساسي، استعرضت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بعض القضايا المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكل من الأردن، والجزائر، والسنغال، وقطر، ولكسمبرغ، وماليزيا، والمغرب.

1-8
ووفقا لمبادئ باريس والنظام الداخلي للجنة الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدولية، جاءت تصنيفات الاعتماد التي عملت بها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد على النحو التالي:

ألف: امتثال لمبادئ باريس؛

باء: امتثال غير كامل لمبادئ باريس أو عدم كفاية المعلومات المقدمة لاتخاذ قرار؛

جيم: عدم امتثال لمبادئ باريس.

1-9
ويمكن استخدام الملاحظات العامة (الواردة في المرفق الثالث)، بصفتها أدوات تفسيرية لمبادئ باريس، فيما يلي:

(أ)
إصدار تعليمات للمؤسسات عندما تكون بصدد وضع عملياتها وآلياتها، لكي تحرص على امتثال مبادئ باريس؛

(ب)
إقناع الحكومات المحلية بتناول أو معالجة القضايا المتعلقة بامتثال مؤسسة للمعايير المبينة في الملاحظات العامة؛

(ج)
إرشاد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في قرارها بشأن طلبات الاعتماد الجديدة، وطلبات إعادة الاعتماد أو في غير ذلك من الاستعراضات:

’1‘
إذا كانت المؤسسة بعيدة جدا عن المعايير المبينة في الملاحظات العامة، جاز للجنة الفرعية للاعتماد أن تنتهي إلى أن المؤسسة غير ممتثلة لمبادئ باريس.

’2‘
إذا أبدت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد قلقاً بشأن امتثال مؤسسة لأي من الملاحظات العامة، جاز لها أن تنظر في طبيعة الخطوات التي اتخذتها المؤسسة من أجل تبديد ذلك القلق في الطلبات المقبلة، إن اتُخذت هذه الخطوات. وإذا لم تُزوَّد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بأدلة تثبت بذل جهود من أجل العمل بالملاحظات العامة التي أبديت في السابق، أو لم تُعط تفسيراً معقولا للأسباب التي دعت إلى عدم بذل أي جهود، جاز للجنة الفرعية أن تفسر عدم التقدم هذا على أنه عدم امتثال لمبادئ باريس.

1-10
وتنظر اللجنة الفرعية حاليا في وضع ملاحظات عامة بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العاملة بصفة آليات وطنية للرصد والوقاية؛ الاختصاص شبه القضائي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وفي تقييم أداء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

1-11
وفي الاجتماع الذي عقده مكتب لجنة التنسيق الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، اقترح أعضاء المكتب تحسين عملية الاعتماد، بما في ذلك وضع واستخدام الملاحظات العامة. وبعد النظر في هذه التوصيات ومناقشتها، قررت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد الشروع في استعراض الملاحظات العامة. وفي دورة آذار/مارس 2010، استعرضت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد ورقة مناقشة بشأن الاستعراض المقترح للملاحظات العامة أعدتها كندا واستعرضها منتدى آسيا والمحيط الهادئ ومفوضية حقوق الإنسان. وجرت استشارة بشأن الملاحظات العامة داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمنطقة الأوروبية. وأعد الفريق العامل المعني بمراجعة الملاحظات العامة تقريراً مؤقتا (يرد في المرفق 4) ويتضمن نتائج المشاورات التي جرت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفي المنطقة الأوروبية. وقُدم التقرير المؤقت إلى المكتب في اجتماعه الذي عقد في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وتجري أيضا مشاورة في منطقتي أفريقيا والأمريكتين؛ ويُتوقع أن ترد النتائج قبل نهاية كانون الأول/ديسمبر 2010. وستُعرض ورقة مناقشة بشأن استعراض الملاحظات العامة على لجنة التنسيق الدولية في اجتماعها لشهر أيار/مايو 2011.

1-12
وتلاحظ اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد أنه عندما تثار في تقريرها قضايا محددة تتعلق بالاعتماد، وإعادة الاعتماد والاستعراضات الخاصة وغيرها، يتعين على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان معالجة هذه القضايا في أي طلب أو استعراض آخر لاحق.

1-13
وتشجع اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد جمعي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة على إبلاغ مكتب لجنة التنسيق الدولية في أول فرصة تتاح لها بالظروف التي ستؤثر سلبيا في قدرتها على الوفاء بمعايير مبادئ باريس والتزاماتها.

1-14
وعندما تعلن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد نيتها النظر في قضايا معينة ضمن جدول زمني محدد، قد تؤدي نتيجة الاستعراض إلى توصية قد تمس بمركز الاعتماد. وفي حال نشوء قضايا إضافية في أثناء عملية الاستعراض، تبلغ اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بذلك.

1-15
وعملا بالمادة 12 من النظام الأساسي، عندما تتوصل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد إلى توصية، تحيل اللجنة الفرعية تلك التوصية إلى مكتب لجنة التنسيق الدولية الذي يكون قراره النهائي وفقا للعملية التالية:

’1‘
تحال توصية اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد إلى صاحب الطلب أولا؛

’2‘
يمكن لصاحب الطلب أن يطعن في توصية بتقديمه طعنا كتابيا إلى رئيس لجنة التنسيق الدولية، عبر أمانة لجنة التنسيق، في غضون ثمانية وعشرين (28) يوما من تلقي التوصية؛

’3‘
بعد ذلك تحال التوصية إلى أعضاء مكتب لجنة التنسيق الدولية من أجل البت فيها. وإذا ورد من صاحب الطلب طعن، أُحيل إلى أعضاء المكتب أيضا هذا الطعن مع كل المواد ذات الصلة الواردة بشأن كل من الطلب والطعن؛

’4‘
على كل عضو في مكتب لجنة التنسيق لا يوافق على التوصية أن يخطر، في غضون عشرين (20) يوما من تلقيها، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وأمانة لجنة التنسيق الدولية. وتخطر أمانة لجنة التنسيق فوراً جميع أعضاء مكتب اللجنة بالاعتراض الذي أُبدي وتقدم جميع المعلومات اللازمة لتوضيح ذلك الاعتراض. وإذا أبلغ أربعة أعضاء في المكتب على الأقل ينتمون إلى مجموعتين إقليميتين على الأقل أمانة المكتب، في غضون عشرين (20) يوما من تلقي هذه المعلومات، بأن لهم اعتراضا مماثلا، أحيلت التوصية إلى مكتب لجنة التنسيق في اجتماعه المقبل لاتخاذ قرار بشأنها.

’5‘
وإذا لم يبد أربعة أعضاء في المكتب على الأقل ينتمون إلى مجموعتين إقليميتين على الأقل اعتراضا على التوصية، في غضون عشرين (20) يوما من تلقيها، عُدت التوصية على أنها حظيت بموافقة مكتب لجنة التنسيق الدولية؛

’6‘
ويعد قرار مكتب لجنة التنسيق الدولية بشأن الاعتماد نهائياً.

1-16
وعملا بالمادة 18 من النظام الأساسي، في الحالات التي ترى فيها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد أن توصية ستؤدي إلى تجريد المؤسسة صاحبة الطلب من مركز اعتمادها، تُبلغ المؤسسة صاحبة الطلب بهذه النية وتعطى الفرصة لكي تقدم كتابةً، وفي غضون سنة من هذا الإخطار، الأدلة الوثائقية اللازمة لإثبات استمرارية امتثالها مبادئ باريس. وتحتفظ المؤسسة المعنية بمركزها ضمن الفئة “ألف” في أثناء هذه الفترة.

1-17
وواصلت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التشاور مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعنية، عند اللزوم، في أثناء دورتها. وقبل الدورة، طُلب إلى جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعنية أن تقدم اسما ورقم هاتف في حالة احتياج اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد إلى الاتصال بالمؤسسة. وبالإضافة إلى ذلك، كان موظفو مفوضية حقوق الإنسان، والموظفون الميدانيون لمفوضية حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، على استعداد لتقديم المزيد من المعلومات، عند الحاجة.

1-18
وتقد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد المستوى العالي للدعم والروح المهنية لموظفي أمانة لجنة التنسيق الدولية (قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية التابع للمفوضية).

1-19
وتقاسمت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد الموجزات التي أعدتها الأمانة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعنية قبل النظر في طلباتها وأُمهلت أسبوعاً واحداً لتقديم أي تعليقات بشأنها. وكما هو الشأن في الحالات السابقة، لدى اعتماد مكتب لجنة التنسيق لتوصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، تُنشر الموجزات والتعليقات وبيانات الامتثال على موقع منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (www.nhri.net). ولا تعد الموجزات إلا باللغة الإنكليزية، بسبب القيود المالية.

2-
توصيات خاصة – طلبات الاعتماد


2-1
الكونغو: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

توصية: توصي اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بأن تُعتمد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة “باء”.

وتلاحظ اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد أن تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يفتقر إلى معلومات كافية فيما يخص الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة في إطار ولايتها. وبالتالي لا يمكن تقييم فعالية اللجنة الوطنية ومدى امتثالها لمبادئ باريس. لذا تشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مواصلة بذل قصارى الجهود لدى عملها على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتشجع اللجنة الوطنية على وضع خطة استراتيجية مفصلة لبرامجها وأنشطتها. وتقدر اللجنة الفرعية الظروف الصعبة التي تعمل في ظلها اللجنة الوطنية.

وتلاحظ اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد ما يلي:

1. مشاركة المرأة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان متدنية وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على زيادة تمثيل المرأة.
2. القانون الأساسي صامت فيما يخص عملية اختيار وتعيين أعضاء اللجنة. وحاليا ينسق العملية الأمين العام للحكومة. وتشير اللجنة الفرعية إلى الملاحظة العامة 2-2 "اختيار الهيئة الإدارية وتعيينها" وتؤكد أهمية إحداث عملية اختيار واضحة وشفافة قائمة على المشاركة، بما في ذلك إنشاء لجنة للاختيار.
3. ذكرت اللجنة أن لديها 27 موظفا، منهم 23 معاراً، من بينهم من هو في أعلى مرتبة مثل الأمين العام، ورئيس شؤون الموظفين ورئيس إدارة الخزينة. وتُلقي هذه الحالة بالشك على سلطة اللجنة وقدرتها على توظيف موظفيها، مما قد يشكل في نهاية المطاف تهديدا لاستقلاليتها. وتشير اللجنة الفرعية إلى الملاحظتين العامتين 2-4 و2-7، المعنونتين "التوظيف بالانتداب" و"موظفو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" على التوالي".
4. تفيد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها تواجه قلة في الموارد مما يحد من قدرتها على تنفيذ برامجها وأنشطتها، لا سيما فيما يتعلق بعمل مكاتبها الإقليمية. وتشير اللجنة الفرعية إلى الملاحظة العامة 2-6 المعنونة "التمويل الكافي".
5. القانون صامت عن مدى ضرورة نشر التقرير السنوي. ولم تقدم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أي تفسير أو معلومات عما إذا كان التقرير قد نُشر فعلا أم لا. وتشير اللجنة الفرعية إلى الملاحظة العامة 6-7 المعنونة "التقرير السنوي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان".
وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التماس المشورة والمساعدة من مفوضية حقوق الإنسان ومن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أفريقيا.

3-
توصيات خاصة – طلبات إعادة الاعتماد

3-1
النمسا: المجلس النمساوي لأمناء المظالم

توصية: توصي اللجنة الفرعية بتأجيل النظر في استعراض المجلس إلى حين دورتها المقبلة.

وتلاحظ اللجنة الفرعية أن المجلس طلب تأجيل استعراضه إلى الدورة المقبلة للجنة الفرعية. وتثير اللجنة الفرعية انتباه المجلس إلى المادة 16-3 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية، التي تنص على أنه "يجب الانتهاء من أي استعراض لتصنيف اعتماد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في غضون ثمانية عشر (18) شهراً".

وتشجع اللجنة الفرعية المجلس على التماس المشورة والمساعدة من مفوضية حقوق الإنسان ومن لجنة التنسيق الأوروبية.

3-2
البوسنة والهرسك: أمين مظالم حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك

توصية: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد أمين مظالم حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك ضمن الفئة ألف.

وتثني اللجنة الفرعية على الجهود التي يبذلها أمين مظالم حقوق الإنسان من أجل متابعة التوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية في دورتها لتشرين الثاني/نوفمبر 2009. وتشجع اللجنة الفرعية أمين مظالم حقوق الإنسان على مواصلة اتخاذ الخطوات المبينة في خطة العمل التي وضعها لتناول جميع توصيات اللجنة الفرعية.

وتلاحظ اللجنة الفرعية ما يلي:

1. الأهمية الحاسمة لعملية اختيار وتعيين مجلس الإدارة في ضمان التعددية والاستقلالية داخل المؤسسة الوطنية. وتلاحظ اللجنة الفرعية أن أمين مظالم حقوق الإنسان يعترف بضرورة وجود عملية اختيار تعددية وأبلغ البرلمان بهذا. وتلاحظ اللجنة الفرعية أيضا أن أمين مظالم حقوق الإنسان يعتزم اقتراح تعديلات تشريعية لمعالجة هذه القضية.
2. ينبغي أن تكون النظم المالية على نحو يمكن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من استقلالية مالية تامة. وتكون هذه الاستقلالية في شكل ميزانية مستقلة تديرها المؤسسة وتسيطر عليها بشكل تام. وتلاحظ اللجنة الفرعية أن أمين مظالم حقوق الإنسان يعترف بذلك وقد ذكر أنه يعتزم اقتراح تعديلات تشريعية لمعالجة هذه القضية.
وستنظر اللجنة الفرعية مرة أخرى في هذه القضايا في دورتها لعام 2012.

وتشجع اللجنة الفرعية أمين مظالم حقوق الإنسان على التماس المشورة والمساعدة من مفوضية حقوق الإنسان ومن لجنة التنسيق الأوروبية في هذا المسعى.

3-3
بوركينا فاسو: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

توصية: توصي اللجنة الفرعية بتأجيل النظر في استعراض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى حين دورتها الثانية لعام 2011.

وتلاحظ اللجنة الفرعية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طلبت تأجيل النظر في استعراضها إلى ما بعد النصف الثاني من عام 2011. وتثير اللجنة الفرعية انتباه المجلس إلى المادة 16-3 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية، التي تنص على أنه "يجب الانتهاء من أي استعراض لتصنيف اعتماد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في غضون ثمانية عشر (18) شهراً".

وتشجع اللجنة الفرعية  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التماس المشورة والمساعدة من مفوضية حقوق الإنسان  ومن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أفريقيا.

3-4
نيجيريا: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

توصية: توصي اللجنة الفرعية بتأجيل النظر في استعراض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى حين دورتها المقبلة.

وتلاحظ اللجنة الفرعية بتقدير كبير العمل الذي اضطلعت به اللجنة الوطنية في السعي إلى إجراء تعديلات على قانونها الأساسي من أجل تعزيز امتثالها لمبادئ باريس.

وتلاحظ اللجنة الفرعية أن مشروع (تعديل) قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2010 قد اعتمدته الغرفة التشريعية العليا في 2 شباط/فبراير 2010، واعتمده مجلس النواب في 3 حزيران/يونيه 2010، ولا يتطلب سوى موافقة الرئيس عليه لكي يصبح قانونا. وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على حث الرئيس على الموافقة قبل الدورة المقبلة للجنة الفرعية، مما سيمكن اللجنة الفرعية من اتخاذ قرار والتوصية بشأن مركز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وتشجع اللجنة الفرعية  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التماس المشورة والمساعدة من مفوضية حقوق الإنسان ومن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أفريقيا.

3-5
سلوفاكيا: المركز الوطني لحقوق الإنسان

توصية:  توصي اللجنة الفرعية بتأجيل النظر في استعراض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى حين دورتها المقبلة. وتحتفظ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمركز الفئة باء في أثناء هذه الفترة.

ولم تتمكن اللجنة الفرعية من اتخاذ قرار بشأن اعتماد فئة المركز الوطني لعدم حصولها على معلومات كافية للقيام بذلك. وتشجع اللجنة الفرعية المركز الوطني على التماس المشورة والمساعدة من مفوضية حقوق الإنسان ومن لجنة التنسيق الأوروبية، فيما يخص تقديم المعلومات اللازمة.

4-
توصيات خاصة – استعراضات بموجب المادة 16-2 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية

4-1
أذربيجان: مفوض (أمين مظالم) حقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان

توصية: توصي اللجنة الفرعية بتأجيل النظر في استعراض مؤسسة مفوض (أمين مظالم) حقوق الإنسان إلى حين دورتها المقبلة. وتحتفظ المؤسسة بمركز الفئة ألف في أثناء هذه الفترة. 

ولم تتلق اللجنة الفرعية ردا كافيا من مفوض (أمين مظالم) حقوق الإنسان على الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب (CAT/C/AZE/CO/3) التي جاء فيها ما يلي: "تعرب اللجنة عن قلقها لافتقار أمين المظالم إلى درجة الاستقلالية المطلوبة ليكون مؤسسة وطنية مسؤولة عن التحقيق في شكاوى التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وكذا القيام بدور آلية الوقاية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة تضمن لديوان المظالم أن يكون هيئة عاملة مستقلة في الممارسة، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)". وتلاحظ اللجنة الفرعية أن هذه الملاحظة الختامية هي أحد السببين في إجراء هذا الاستعراض الخاص لمركز اعتماد مؤسسة مفوض (أمين مظالم) حقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان في هذه الدورة، وتعرب عن أسفها لأن المؤسسة لم تقدم معلومات كافية لتبديد مخاوف لجنة مناهضة التعذيب.

ولم تتلف اللجنة الفرعية ردا كافيا من مفوض حقوق الإنسان على السبب الثاني لإجراء الاستعراض الخاص لمركز اعتماد المؤسسة في هذه الدورة، وهو الظروف المحيطة بعملية إعادة تعيين مفوض حقوق الإنسان. فعملا بالقانون التأسيسي، انقضت ولاية المفوض في 2 تموز/يوليه 2009، وكان يتعين انتخاب المفوض الجديد قبل انتهاء ولاية المفوض بثلاثين يوماً. ولم يكن القانون التأسيسي في ذلك الوقت ينص على إمكانية إعادة تعيين المفوض. ولم يغادر المفوض الحالي منصبه بعد انقضاء ولايته، وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، اعتمد تعديل على القانون التأسيسي يتيح لشاغل المنصب إعادة تعيينه لمدة سبع سنوات أخرى، وأعيد تعيين المفوض الحالي لولاية ثانية في 5 آذار/مارس 2010. وأثارت هذه العملية شواغل لدى اللجنة الفرعية بشأن الاستقلالية فيما يخص شفافية إجراءات التعيين واستقلالية مؤسسة مفوض حقوق الإنسان، وهي الشواغل التي لم تتناولها مؤسسة مفوض حقوق الإنسان بالقدر الكافي.

وتلقت اللجنة الفرعية معلومات عامة من المجتمع المدني تبدي الشواغل ذاتها فيما يخص استقلالية وفعالية مفوض حقوق الإنسان. ولم يقدم مفوض حقوق الإنسان ردا كافيا على الشواغل التي أعرب عنها.

وفي أثناء استعراض اللجنة الفرعية لمؤسسة مفوض حقوق الإنسان، أشارت اللجنة الفرعية إلى دواعي قلق بشأن أحكام القانون التأسيسي لمؤسسة مفوض حقوق الإنسان، بما في ذلك غياب أحكام تتناول عملية اختيار المفوض وتعيينه، وقررت اللجنة الفرعية أن مواصلة استعراض وتحليل القانون التأسيسي أمر ضروري لضمان امتثال عملية إنشاء المؤسسة لمبادئ باريس من الناحية القانونية.

وبينما نظرت اللجنة الفرعية في التوصل إلى قرار بشأن مركز اعتماد المؤسسة في الدورة الحالية، ولضمان إتاحة الفرصة الكاملة لمفوض حقوق الإنسان لتلقي جميع المعلومات المعروضة على اللجنة الفرعية والرد عليها، قررت اللجنة الفرعية تأجيل النظر في مركز اعتماد مفوض حقوق الإنسان إلى حين دورتها المقبلة.

وتثير اللجنة الفرعية انتباه مفوض حقوق الإنسان إلى المادة 16-3 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية، التي تنص على أنه "يجب الانتهاء من أي استعراض لتصنيف اعتماد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في غضون ثمانية عشر (18) شهراً"  

وتشجع اللجنة الفرعية  مفوض حقوق الإنسان على التماس المشورة والمساعدة من مفوضية حقوق الإنسان ومن لجنة التنسيق الأوروبية.

4-2
بريطانيا العظمى: لجنة المساواة وحقوق الإنسان

توصية: توصي اللجنة الفرعية بأن تحتفظ لجنة المساواة وحقوق الإنسان بمركزها ضمن الفئة ألف.

تلاحظ اللجنة الفرعية أن لجنة المساواة وحقوق الإنسان اتخذت إجراءات وقدمت ردوداً على القضايا التي أثارت قلق اللجنة المشتركة بين مجلس اللوردات ومجلس العموم بشأن حقوق الإنسان في ورقة بعنوان "تعزيز دور البرلمان فيما يتعلق بأحكام حقوق الإنسان" (HL paper 85. 26 March 2010)، فيما يخص أداء لجنة المساواة وحقوق الإنسان، وإعادة تعيين رئيسها، وتعددية أعضائها.

ومن الإجراءات التي اتخذت والمعلومات التي قدمت ما يلي:

· إجراء تغييرات على الترتيبات الداخلية للأداء وتقديم وصف مفصل لإجراءات اللجنة وأنشطتها المنفذة في إطار ولايتها المتعلقة بحقوق الإنسان. ومن الأنشطة تقديم توصيات إلى الحكومة، وإجراء تحقيقات، والقيام بتدخلات قانونية، والرصد، والدعوة، ورفع تقارير إلى هيئات المعاهدات الدولية وتقديم بيانات لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإسداء المشورة وتقديم توصيات إلى البرلمان، وتحليل مشاريع القوانين وتقديم توصيات، والقيام بأنشطة في مجال البحث، وبأنشطة الترويج والدعوة في مجال حقوق الإنسان.
· اتفقت لجنة المساواة وحقوق الإنسان مع اللجنة الفرعية في استنتاجها عدم استحسان العمل لفترة طويلة بدون أمين تنفيذي دائم. ولم تتمكن اللجنة من المضي في تعيين أمين تنفيذي جديد لأن عملية التوظيف الأولى، التي بدأت في تموز/يوليه 2009، أوقفت بسبب إعلان الحكومة مراجعة للأجور العليا في القطاع العام مما كان من شأنه أن يحدث تغييرا في أجر هذه الوظيفة. أما عملية التوظيف الثانية، التي بدأت في أيار/مايو 2010، فأوقفت أيضا بطلب من الحكومة، في انتظار عملية مراجعة الهيئات العامة غير الحكومية، التي بدأها مكتب الحكومة. وأكدت اللجنة أنها "ستمضي في تعيين أمين تنفيذي دائم حالما تستطيع ذلك".
· لاحظت لجنة المساواة وحقوق الإنسان أن اللجنة الفرعية أدركت أن الرئيس قد تخلى عن مصالحه في مراقبة منظمة الموازنة (Equate Organisation). ولاحظت أن اللجنة وظفت الرئيس على أساس عدم التفرغ، وهو ترتيب وافقت عليه الحكومة. ويتيح هذا الترتيب له أيضا بالاضطلاع بأنشطة في أثناء فترة عدم التكليف، رهنا بحل أي تضارب للمصالح. وأبلغت لجنة المساواة وحقوق الإنسان أن رئيس اللجنة قد استقال من منصب مدير المنظمة وقلص من اهتمامه، سعيا إلى تجنب أي تضارب واضح للمصالح. ويحتفظ الآن بأقلية من الأسهم (20 في المائة) في الشركة لكنه لا يقوم بأي دور في إدارة شؤون الشركة. وأزيلت أيضا من الموقع الشخصي للرئيس أي إشارة إلى منظمة الموازنة.
وتلاحظ اللجنة الفرعية بأسف الأثر السلبي الذي أصاب المؤسسة بسبب القضايا التي أشار إليها تقرير اللجنة المشتركة بين مجلس اللوردات ومجلس العموم.

وتشجع اللجنة الفرعية لجنة المساواة وحقوق الإنسان  على العمل مع مفوضية حقوق الإنسان ومع لجنة التنسيق الأوروبية.

4-3
هندوراس: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هندوراس

توصية: تبلغ اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هندوراس بنيتها التوصية بأن تعتمَد اللجنة الوطنية ضمن الفئة باء، وتتيح للجنة الوطنية الفرصة لكي تقدم كتابيا وفي غضون عام واحد الوثائق الثبوتية اللازمة لإثبات استمرار امتثالها لمبادئ باريس. وتحتفظ اللجنة الوطنية بمركز الفئة ألف في أثناء هذه الفترة.

وتلاحظ اللجنة الفرعية ما يلي:

1. لم تقدم أي وثائق ثبوتية تتناول جميع الشواغل التي أثارتها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقريرها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في هندوراس منذ الانقلاب (A/HRC/13/66). وبعثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هندوراس رسالة إلى رئيس اللجنة الفرعية رداً على القضايا التي أثيرت، جاء فيها أن تقرير المفوضة السامية "صيغ بدهاء وبحد أدنى من الوقائع الثابتة". وتذكر اللجنة الوطنية في تقريرها أنها بعثت رسالة إلى رئيس الكونغرس بشأن عدم موافقة اللجنة الوطنية على التدابير التي اتخذت في أثناء الانقلاب.
2. لم تقدم اللجنة الوطنية معلومات كافية بشأن الهيكل التنظيمي، أو التشكيلة، أو الموظفين، أو الميزانية أو التقرير السنوي.
3. رغم أن اللجنة الوطنية لها ولاية واسعة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (المادتان 1 و9 من القانون العضوي 153-1995)، لم تقدَّم أي وثائق ثبوتية بشأن أداء اللجنة الوطنية. وحسب تقرير مفوضة حقوق الإنسان، أخلت اللجنة الوطنية بولايتها فيما يخص الحماية. وفي هذا الصدد، يصف التقرير السنوي لعام 2009 بعض الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية في أثناء الانقلاب، رغم أن مضمونها ضعيف ولا يقدم معلومات مفصلة وموضوعية بشأن ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان وكيفية تصدي اللجنة الوطنية لهذه الانتهاكات. ولا يقدم التقرير السنوي تفاصيل من قبيل عدد الضحايا بعد الانقلاب، والانتهاكات المرتكبة، والشكاوى الواردة أو القضايا التي تم التحقيق فيها. وليس في التقرير ذكر لأنشطة الرصد، أو التوصيات أو المشورة المقدمة إلى الحكومة.
وتثير اللجنة الفرعية انتباه اللجنة الوطنية إلى العنوان ألف 3 ‘4’ من مبادئ باريس وإلى الملاحظتين العامتين 1-2 "ولاية حقوق الإنسان" و1-6 "توصيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان". وتشير اللجنة الفرعية أيضا إلى الملاحظة العامة 6-7 "التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان"
4. يتضمن التقرير السنوي بيانات للجنة الوطنية تؤيد فيها الحكومة عقب الانقلاب، مما يشكك في استقلالية المؤسسة الوطنية. وتشير اللجنة الفرعية إلى الملاحظة العامة 5-1 " 5-1
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالة انقلاب أو حالة طوارئ".
5. يجسد التقرير السنوي عدم التواصل بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان. ففي التقرير السنوي شككت اللجنة الوطنية في المراقبين الدوليين مثل منظمة الدول الأمريكية والأمم المتحدة وانتقدت دورهم وتقاريرهم في أثناء الأزمة التي عمت هندوراس. وجاء في التقرير أن بعثة المراقبين الدولية "كذبت في تقريرها بشأن حالة حقوق الإنسان في هندوراس". وتشير اللجنة الفرعية إلى الملاحظة العامة 1-4 "التواصل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان".
6. يجسد تقرير مفوضة حقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في هندوراس منذ انقلاب 28 حزيران/يونيه 2009، عدم التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني. وإضافة إلى ذلك، تقول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هندوراس في رسالتها إن أي منظمة غير حكومية لا توجد في هندوراس. وتشير اللجنة الفرعية إلى الملاحظة العامة 1-5 "التعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان الأخرى".
وتشجع اللجنة الفرعية  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التماس المشورة والمساعدة من مفوضية حقوق الإنسان ومن شبكة الأمريكتين.

5-
توصيات خاصة – استعراضات بموجب المادة 17 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية

5-1
الجزائر:  اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها

توصية: توصي اللجنة الفرعية بأن تحتفظ اللجنة الوطنية الاستشارية بمركزها ضمن الفئة باء.

 تلاحظ اللجنة الفرعية بقلق أن اللجنة الوطنية الاستشارية لم تتخذ خطوات للأخذ بالتوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية في دورتها لشهر آذار/مارس 2010 فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية اللازمة لكي تمتثل اللجنة الوطنية الاستشارية لمبادئ باريس. وعليه تكرر اللجنة الفرعية تلك التوصيات على النحو التالي:

1. بينما ينشئ القانون لجنة اختيار للنظر في تعيين الأعضاء، يظل اختيار الأعضاء وتعيينهم نهائيا في يد رئيس الجمهورية. ولا ينص القانون المعدل على عملية اختيار واضحة شفافة قائمة على المشاركة، ولا ينص على أسباب واضحة وموضوعية لإقالة الأعضاء على نحو ما تشترطه مبادئ باريس. وتشير اللجنة الفرعية إلى الملاحظة العامة 2-1 "ضمان التعددية" والملاحظة العامة 2-2 "اختيار الهيئة الإدارية وتعيينها". وتشير اللجنة الفرعية أيضا إلى الملاحظة العامة 2-9 "ضمان عدم قابلية عزل أعضاء الهيئات الإدارية".
2. ليس هناك حكم تشريعي يتعلق بتعيين الموظفين. وعلاوة على ذلك، يعين رئيس الجمهورية الموظفين السامين مما يخل بمبدأ استقلالية المؤسسة. وتشير اللجنة الفرعية إلى الملاحظة العامة 2-4 "التوظيف بالانتداب" والملاحظة العامة 2-7 "موظفو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان".
3. جميع أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية عاملون غير متفرغين. لذا تشير اللجنة الفرعية إلى الملاحظة العامة 2-8 "الأعضاء المتفرغون".
4. تشير اللجنة الفرعية إلى الأهمية الحاسمة لحفاظ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعاون وثيق مع المجتمع المدني من أجل الاضطلاع بولايتها بشكل فعال، وتناشد اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية الاستشارية تحسين علاقاتها مع هذه المنظمات عبر إقامة تعاون منتظم. وتشير اللجنة الفرعية إلى الملاحظة العامة 1-5 "التعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان الأخرى".
وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة الفرعية معلومات مفصلة عن الأعمال الموضوعية التي قامت بها اللجنة الوطنية الاستشارية من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بحالات الاختفاء القسري، والتعذيب والإفلات من العقاب، والتصدي لهذه الانتهاكات.

وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية الاستشارية على مواصلة عملها من السلطات الوطنية المعنية من أجل إجراء التعديلات التشريعية الضرورية، والتماس المشورة والمساعدة من مفوضية حقوق الإنسان ومن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أفريقيا.

وتطلب اللجنة الفرعية إلى اللجنة الوطنية الاستشارية أن تقدم طلب اعتمادها عندما تُعالج القضايا الواردة أعلاه.

5-2
الأردن: المركز الوطني لحقوق الإنسان

توصية: توصي اللجنة الفرعية بأن يحافظ المركز الوطني لحقوق الإنسان على مركزه ضمن الفئة ألف.

تقدر اللجنة الفرعية الإجراءات التي اتخذها المركز الوطني من أجل الاستجابة للتوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية في دورتها لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2007. وتقدر اللجنة الفرعية الجهود التي يبذلها المركز من أجل توحيد عملية اختيار أعضاء مجلس الأمناء وفقا لمبادئ باريس وتطلب إلى المركز أن يحيل نسخة من هذه التوجيهات لدى صدورها رسمياً.

وتلاحظ اللجنة الفرعية أن تمويل قسط كبير من مشاريع المركز يأتي من مانحين بينما تموَّل الأنشطة الأساسية للمركز من الحكومة. وتشدد اللجنة الفرعية على أهمية ضمان التمويل الكافي بطريقة مستدامة تضمن، بقدر معقول، التدرج والتقدم في تحسين عمليات المنظمة وفي وفائها بولايتها. وتشير اللجنة الفرعية إلى الملاحظة العامة 2-6 "التمويل الكافي".

ويشجَّع المركز الوطني على مواصلة التماس المشورة والمساعدة من مفوضية حقوق الإنسان  ومن منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

5-3
لكسمبرغ: اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في لكسمبرغ

توصية: توصي اللجنة الفرعية بأن تحتفظ اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في لكسمبرغ بمركزها ضمن الفئة ألف.

تعرب اللجنة الفرعية عن ارتياحها للجهود التي تبذلها اللجنة الاستشارية من أجل تبديد مخاوف اللجنة الفرعية فيما يتعلق بأحكام إقالة أعضاء اللجنة الاستشارية وفيما يخص ضمان ما يكفي من اعتمادات في الميزانية واستقلالية التحكم في عملية الميزانية. وتطلب اللجنة الفرعية إلى اللجنة الاستشارية أن تحيل نسخة من أحكامها المتعلقة بالإقالة لدى صدورها رسمياً.

وتلاحظ اللجنة الفرعية أن اللجنة الاستشارية لم تستجب بشكل مرض لما أعربت عنه اللجنة الفرعية من قلق في دورتها لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2009 من أن القانون التأسيسي للجنة الاستشارية لا يتضمن حكماً ينص على الحصانة الوظيفية لأعضاء اللجنة الاستشارية، أي حمايتهم من المسؤولية عن الإجراءات التي يتخذونها بصفتهم الرسمية. وتعزز هذه الحماية استقلالية المؤسسة الوطنية وقدرتها على المشاركة في التحليل قضايا حقوق الإنسان والتعليق عليها بشكل نقدي. وتشير اللجنة الفرعية إلى ملاحظتها العامة 2-5 "الحصانة".

وتشجع اللجنة الفرعية  اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان على التماس المشورة والمساعدة من مفوضية حقوق الإنسان ومن لجنة التنسيق الأوروبية.

5-4
ماليزيا: اللجنة الوطنية الماليزية لحقوق الإنسان

توصية: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد اللجنة الوطنية الماليزية لحقوق الإنسان ضمن الفئة ألف.

ترحب اللجنة الفرعية باعتماد قانوني (تعديل) لجنة حقوق الإنسان الماليزية في 2009 وتعرب عن تقديرها للنهج البناء الذي اتبعته اللجنة الوطنية في المطالبة بمجموعتي التعديلات لدى الحكومة.

وترحب اللجنة الفرعية أيضا بتعيين رئيس ومفوضين جدد.

وتشير اللجنة الفرعية إلى ما يلي :

1. تلاحظ الاستمرار في وضع مؤشرات الأداء الرئيسية وتشير إلى توصيتها السابقة بنشر هذه المؤشرات فور اعتمادها. ولا ينبغي استخدام المؤشرات أداة للتدخل في الاستقلالية الوظيفية للمؤسسة الوطنية وفي استقلالها التنظيمي والمالي. وبالتالي تشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية الماليزية على ضمان ألا تكون عملية وضع المؤشرات في صيغتها النهائية عاملا مقيدا لقدرة المؤسسة على استعراض أولوياتها ومراجعتها، حسب تقييمها لحالة حقوق الإنسان في الداخل.
2. تشير اللجنة الفرعية إلى الملاحظة العامة 1-5 " التعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان الأخرى" وتشجع اللجنة الوطنية الماليزية على العمل بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وتشجَّع اللجنة الوطنية الماليزية على التماس المشورة والمساعدة من مفوضية حقوق الإنسان ومن منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

5-5
المغرب: المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

توصية: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ضمن الفئة ألف.

تثني اللجنة الفرعية على الجهود التي بذلها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من أجل الأخذ بالتوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية في دورتها لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2007. بيد أن اللجنة الفرعية تلاحظ أن دواعي القلق التالية لم تُتناول بشكل شامل:

1. لم يتخذ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أي إجراء لترجمة الظهير الملكي إلى نص دستوري أو تشريعي ولم يقدم تفسيرا كافياً لعدم قيامه بذلك.
2. لم يسع المجلس الاستشاري إلى إجراء تعديلات تشريعية لضمان التشاور على نطاق واسع طيلة عملية اختيار أعضاء المجلس وتعيينهم. وتشير اللجنة الفرعية إلى الملاحظة العامة 2-2 "اختيار الهيئة الإدارية وتعيينها".
3. لا يتضمن الظهير الملكي حكماً ينص على حصانة أعضاء المجلس، أي حمايتهم من المسؤولية القانونية عن الإجراءات التي يتخذونها بالصفة الرسمية للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وتشير اللجنة الفرعية إلى الملاحظة العامة 2-5 "الحصانة".
4. الظهير الملكي صامت بشأن عملية إقالة وعزل أعضاء المجلس. وتشير اللجنة الفرعية إلى الملاحظة العامة 2-9 "ضمان عدم قابلية عزل أعضاء الهيئات الإدارية".
وتشجع اللجنة الفرعية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على العمل من أجل تعديل الظهير الملكي وعلى التماس المشورة والمساعدة من مفوضية حقوق الإنسان ومن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أفريقيا، لدى القيام بذلك.

وستنظر اللجنة الفرعية مرة أخرى في هذه القضايا في دورتها الثانية لعام 2012.

5-6 قطر: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

توصية: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة ألف.

تثني اللجنة الفرعية على الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل الأخذ بالتوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية في دورتها لشهر آذار/مارس 2010 وترحب بسن القانون المرسوم رقم 17 الصادر بتاريخ 19 آب/أغسطس 2010.

وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن تتم الإجراءات الداخلية لاختيار الأعضاء وتعيينهم وإقالتهم كتابياً، وتطلب إلى اللجنة الوطنية أن تحيل نسخة من هذه الإجراءات لدى صدورها رسمياً.

وتشجع اللجنة الفرعية  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التماس المشورة والمساعدة من مفوضية حقوق الإنسان ومن منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

5-7
السنغال: اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان

توصية: توصي اللجنة الفرعية بتأجيل النظر في استعراض اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان إلى حين دورتها المقبلة.

تلاحظ اللجنة الفرعية أن اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان لم تقدم طلب استعراضها في الوقت المحدد وتثير انتباه اللجنة السنغالية إلى المادة 19 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية التي تنص على ما يلي: "يجوز تعليق تصنيف اعتماد لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان إذا لم تقدم المؤسسة الوطنية طلب إعادة اعتمادها أو لم تقم بذلك بدون مبرر في غضون الفترة الزمنية المنصوص عليها."

وتثير اللجنة الفرعية أيضا انتباه اللجنة السنغالية إلى المادة 16-3 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية، التي تنص على أنه "يجب الانتهاء من أي استعراض لتصنيف اعتماد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في غضون ثمانية عشر (18) شهراً".

وتشجع اللجنة الفرعية  اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان على التماس المشورة والمساعدة من مفوضية حقوق الإنسان ومن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أفريقيا.

المرفق الأول

رابطة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

النظام الأساسي

	المادة 1-1
	الفرع 1: التعريفات والتفسير

في هذا النظام الأساسي

يُقصد بعبارة "النظام الداخلي السابق" النظام الداخلي الذي اعتمدته "لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان" في 15 نيسان/أبريل 2000 وعلى النحو المعدل في 13 نيسان/أبريل 2002، وفي 14 نيسان/أبريل 2008، وهي التعديلات الواردة الآن في هذا النظام الأساسي؛

يُقصد بعبارة "لجنة التنسيق الدولية" لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الموجودة بموجب النظام الداخلي السابق، المشار إليها في قرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 2005/74 وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 5/1، والتي يُخول لها بموجب هذا النظام الأساسي صفة الشخصية الاعتبارية المستقلة؛

يُقصد بعبارة "مكتب لجنة التنسيق الدولية" لجنة الإدارة المنشأة بموجب المادة 43 من هذا النظام الأساسي؛

الأيام: يُقصد بالإشارة إلى الأيام في هذا النظام الأساسي الأيام التقويمية لا أيام العمل؛

يُقصد بعبارة "المؤسسة الوطنية" المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؛

يُقصد بعبارة "وحدة المؤسسات الوطنية" وحدة المؤسسات الوطنية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان؛

يُقصد بعبارة "مراقب" مؤسسةً أو شخصاً مرخصا له بالمشاركة في اجتماعات لجنة التنسيق الدولية أو غيرها من الاجتماعات أو حلقات العمل المفتوحة دون أن تكون للمشارك حقوق في التصويت وحق في الكلام ما لم يدعُه إلى ذلك رئيس الاجتماع أو حلقة العمل؛

يُقصد بعبارة "مفوضية حقوق الإنسان" مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛

يُقصد بعبارة "مبادئ باريس" المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في القرار 1992/54 بتاريخ 3 آذار/مارس 1992 وأيدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993؛

يُقصد بعبارة "النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية" النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية والذي اعتمده أعضاء لجنة التنسيق الدولية المنشأة بموجب النظام الداخلي السابق، في الدورة 15، المعقودة في 14 أيلول/سبتمبر 2004 في سيول، جمهورية كوريا، على النحو المعدل في الدورة 20 المعقودة في 14 نيسان/أبريل 2008 في جنيف، سويسرا، والذي لا يزال قائما بموجب الأحكام الانتقالية لهذا النظام الأساسي؛

يُقصد بعبارة "لجنة التنسيق الإقليمية" الهيئة التي تنشئها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل تجمع من التجمعات الإقليمية المشار إليها في الفرع 7 من هذا النظام الأساسي لكي تقوم بدور الأمانات التنسيقية وهي:

· منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
· لجنة التنسيق الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
· شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان؛
· شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للأمريكتين؛
يُقصد بعبارة "الأمين" الشخص المنتخب بصفة أمين بموجب المادة 34 والذي يعمل بصفته نائبا للرئيس للقيام بمهام الرئيس لدى غيابه، بما في ذلك المهام المشار إليها في المادة 49؛

يُقصد بعبارة "اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد" اللجنة الفرعية المنشأة بموجب النظام الداخلي السابق والمشار إليها باسم اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية في قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/74 بصفتها الهيئة المختصة باعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تحت إشراف مفوضية حقوق الإنسان، في إطار الولاية المسندة إليها بموجب  النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد ووفقا له؛

يُقصد بعبارة "العضو المصوت" المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان العضو في لجنة التنسيق الدولية والمعتمدة ضمن الفئة “ألف”؛ ويُقصد بعبارة "العضو غير المصوت" المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان العضو في لجنة التنسيق الدولية والمعتمدة ضمن المركز "باء"؛

تشمل عبارة "مكتوبة" أو "خطية" أي رسالة كُتبت بخط اليد، أو رُقنت أو طُبعت، بما فيها رسائل التلكس، والتلغراف، والبريد الإلكتروني والفاكس.

	المادة 1-2
	تُقرأ الإشارات إلى "لجنة التنسيق الدولية" في النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق على أنها إشارات إلى مكتب لجنة التنسيق الدولية المنشأ بموجب هذا النظام الأساسي، وتُقرأ الإشارات إلى "النظام الداخلي للجنة التنسيق الدولية" على أنها إشارات إلى النظام الداخلي السابق، وإلى ما يقابله من نظام داخلي في هذا النظام الأساسي.

	المادة 2
	الفرع 2: الاسم والشعار والمكتب المسجل

تُنشأ بموجب هذا النظام رابطة غير ربحية من قِبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضمة إلى هذا النظام الأساسي، وفقا للمادة 60 وتبعا للقانون المدني السويسري بصفة هذه الرابطة رابطة دولية ذات شخصية قانونية مستقلة عن أعضائها. واسم الرابطة هو رابطة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، المشار إليها في هذا النظام الأساسي بعبارة لجنة التنسيق الدولية. ومدة لجنة التنسيق الدولية غير محدودة.

وتخول لجنة التنسيق الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي الشخصية الاعتبارية المستقلة للترتيبات المرنة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الموجودة حتى الآن بموجب النظام الداخلي السابق.

	المادة 3
	فيما يلي صورة الشعار الرسمي للجنة التنسيق الدولية بكل لغة من لغات العمل:
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INTERNATIONAL COORDINATING COMMITTEE OF NATIONAL INSTITUTIONS FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS (ICC)
[image: image2.png]



COMITÉ INTERNATIONAL DE COORDINATION DES INSTITUTIONS NATIONALES POUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME (CIC) 
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COMITÉ INTERNACIONAL DE COORDINACIÓN DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES PARA LA PROMOCIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (CIC)


	المادة 4
	يوجد المقرر المسجل للجنة التنسيق الدولية في العنوان التالي: 42 avenue Krieg, 1208 Geneva, Switzerland

	المادة 5
	الفرع 3:الغرض

الأهداف

لجنة التنسيق الدولية رابطة دولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعزز وتدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكي تمتثل مبادئ باريس وتقدم التوجيه في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

	المادة 6
	تجري الاجتماعات العامة للجنة التنسيق الدولية، واجتماعات مكتب لجنة التنسيق الدولية واللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، وكذا المؤتمرات الدولية للجنة التنسيق الدولية تحت إشراف مفوضية حقوق الإنسان وبالتعاون معها.

	المادة 7
	المهام

مهام لجنة التنسيق الدولية على النحو التالي:

1- التنسيق على الصعيد الدولي لأنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقا لمبادئ باريس، بما في ذلك الأنشطة التالية:

· التواصل والتعاون مع الأمم المتحدة، بما فيها مفوضية حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، وآلياته، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وكذا مع المنظمات الدولية الأخرى؛
· التعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجموعات الإقليمية ولجان التنسيق الإقليمية؛
· التواصل فيما بين الأعضاء، ومع الجهات صاحبة المصلحة بما في ذلك الجمهور، عند الاقتضاء؛
· تطوير المعرفة؛
· إدارة المعرفة؛
· وضع المبادئ التوجيهية، والسياسات والبيانات؛
· تنفيذ المبادرات؛
· تنظيم المؤتمرات.
2- التشجيع على إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمبادئ باريس، بما في ذلك من خلال الأنشطة التالية:

· اعتماد الأعضاء الجدد؛
· الاستعراض الدوري للاعتماد؛
· الاستعراض الخاص للاعتماد؛
· مساعدة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المهددَة؛
· التشجيع على تقديم المساعدة التقنية؛
· دعم وتعزيز فرص التثقيف والتدريب من أجل تطوير وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
3- القيام بالمهام الأخرى التي يحليها إليها الأعضاء المصوتون.

المبادئ:

لدى الاضطلاع بهذه المهام، ستعمل لجنة التنسيق الدولية على ترسيخ المبادئ التالية:

· العدل والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد؛
· تقديم المعلومات والإرشادات في الوقت الملائم إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن المشاركة مع مجلس حقوق الإنسان، وآلياته، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛
· تعميم المعلومات والتوجيهات على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص مجلس حقوق الإنسان وآلياته، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛
· الاضطلاع بولاية تمثيل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
· إقامة علاقات قوية مع مفوضية حقوق الإنسان ولجان التنسيق الإقليمية التي تجسد تكامل الأدوار؛
· المرونة والشفافية والمشاركة الإيجابية في جميع العمليات؛
· عمليات صنع القرارات الشاملة على أساس التوافق ما أمكن ذلك؛
· الحفاظ على استقلاليتها واستقلالها المالي.

	المادة 8
	المؤتمر الدولي

تعقد لجنة التنسيق الدولية مؤتمرا دوليا مرة كل عامين وفقا للنظام الداخلي للمؤتمرات الدولية والمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماع لجنة التنسيق الدولية الذي عقد في جنيف بسويسرا في 17 نيسان/أبريل 2002.

	المادة 9
	الفرع 4: الاتصال مع مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الأخرى

يجوز للجنة التنسيق الدولية أن تتصل مع مؤسسات حقوق الإنسان الأخرى بما فيها المعهد الدولي لأمناء المظالم والمنظمات غير الحكومية. ويجوز لمكتب لجنة التنسيق الدولية أن يقرر منح هذه المنظمات مركز مراقب في أي اجتماعات أو حلقات عمل تعقدها اللجنة أو مكتبها.

	
	الفرع 5: اعتماد مبادئ باريس

[ملاحظة: عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، في الفصل السابع من النظام الداخلي، المادة 7(ب)، تقوم مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال مجلس حقوق الإنسان على أساس الترتيبات والممارسات التي وافقت عليها لجنة حقوق الإنسان بما في ذلك القرار 2055/74 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005. وقد سمحت الفقرة 11(أ) من القرار 2005/74 للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تعتمدها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بأن تمارس حقوق المشاركة في أعمال لجنة حقوق الإنسان والهيئات الفرعية للجنة.]

	المادة 10
	طلب عملية الاعتماد

تقدم كل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تلتمس الاعتماد بموجب مبادئ باريس طلبها إلى رئيس لجنة التنسيق الدولية. وعبر أمانة لجنة التنسيق الدولية، تقدم تلك المؤسسة ما يلي لدعم طلبها:

· نسخة من القانون أو صك آخر بموجبه أنشئت المؤسسة وتمارس سلطاتها بموجبه في شكله الرسمي أو المنشور؛
· موجز لهيكلها التنظيمي بما في ذلك كامل الموظفين والميزانية السنوية؛
· نسخة من آخر تقرير سنوي لها أو وثيقة معادلة له في شكلها المنشور الرسمي؛
· بيان مفصل يظهر كيفية امتثال المؤسسة لمبادئ باريس وكذا أية جوانب لا تمتثلها فيها وأي مقترحات لضمان الامتثال. ويجوز لمكتب لجنة التنسيق الدولية أن يحدد الشكل الذي ينبغي فيه تقديم هذا البيان.
ويُبت في الطلب عملا بأحكام المادتين 11 و12 من النظام الأساسي.

	المادة 11
	يبت مكتب لجنة التنسيق الدولية في جميع طلبات الاعتماد بموجب مبادئ باريس تحت إشراف مفوضية حقوق الإنسان والتعاون معها، بعد النظر في تقرير من اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد على أساس الأدلة الكتابية المقدمة.

	المادة 11-2
	للوصول إلى قرار، يعتمد مكتب لجنة التنسيق الدولية واللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد عمليات تيسر الحوار وتبادل المعلومات بينها وبين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صاحبة الطلب قد اللزوم من أجل التوصل إلى قرار منصف وعادل.

	المادة 12
	عندما تتوصل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد إلى توصية بالاعتماد، تقدم تلك التوصية إلى مكتب لجنة التنسيق الذي يعد قراره نهائيا رهنا بالعملية التالية:

· تحال توصية اللجنة الفرعية إلى صاحب الطلب أولا؛
· لصاحب الطلب أن يطعن في توصية من خلال تقديم طعن كتابي إلى رئيس لجنة التنسيق الدولية، عبر أمانة لجنة التنسيق الدولية، في غضون ثمانية وعشرين (28) يوماً من تاريخ استلام التوصية.
· بعد ذلك تحال التوصية إلى أعضاء مكتب لجنة التنسيق الدولية للبت بشأنها. وفي حال تلقي طعن من صاحب الطلب، يُحال أيضا إلى أعضاء المكتب هذا الطعن مع جميع المواد الواردة ذات الصلة بكل من الطلب والطعن؛
· يقوم أي عضو في مكتب اللجنة لا يتفق مع التوصية بإخطار رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وأمانة لجنة التنسيق الدولية في غضون عشرين (20) يوما من استلام التوصية. وتخطر أمانة لجنة التنسيق الدولية فوراً جميع أعضاء المكتب بالاعتراض الذي أُبدي وتقدم جميع المعلومات اللازمة لتوضيح ذلك الاعتراض. وإذا قام أربعة أعضاء في المكتب على الأقل ينتمون إلى مجموعتين إقليميتين على الأقل بإخطار أمانة اللجنة في غضون عشرين (20) يوما من تلقي هذه المعلومات، بأن لهم اعتراضا كذلك، تحال التوصية إلى مكتب لجنة التنسيق لكي يبت فيها في اجتماعه المقبل؛
· إذا لم يُبد أربعة أعضاء في المكتب على الأقل ينتمون إلى مجموعتين إقليميتين على الأقل اعتراضا على التوصية في غضون عشرين (20) يوماً من تلقيها، عُدت التوصية على أنها حظيت بموافقة مكتب لجنة التنسيق؛
· يعد قرار مكتب لجنة التنسيق الدولية بشأن الاعتماد نهائياً.

	المادة 13
	إذا قرر مكتب لجنة التنسيق الدولية رفض طلب اعتماد لأي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لعدم امتثالها مبادئ باريس، جاز لمكتب اللجنة أو لمندوبه أن يتشاور مع تلك المؤسسة بشأن التدابير الرامية إلى معالجة مسائل الامتثال.

	المادة 14
	يجوز لأي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان رُفض طلب اعتمادها أن تعيد طلب الاعتماد، وفقا للمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في المادة 10، في أي وقت كان. ويجوز النظر في هذا الطلب في الاجتماع المقبل للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد.

	المادة 15
	إعادة الاعتماد الدوري

تخضع جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ذات الفئة “ألف” لإعادة اعتماد على أساس دوري من خمس سنوات. وتسري المادة 10 على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الخاضعة لإعادة الاعتماد. ويُقصد بالإشارة إلى طلب ما تحديداً، كلا من الطلب الأولي وطلب إعادة الاعتماد.

	المادة 16
	استعراض عملية الاعتماد

عندما تتغير ظروف أية مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بأي طريقة من شأنها المساس بامتثال المؤسسة مبادئ باريس، تُخطر تلك المؤسسة الرئيس بتلك التغيرات ويعرض الرئيس المسألة على اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد لاستعراض مركز اعتماد تلك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

	المادة 16-2
	عندما يرى رئيس لجنة التنسيق الدولية أو أي عضو من أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد أن ظروف أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان اعتُمدت في الفئة “ألف” بموجب النظام الداخلي السابق قد تكون تغيرت بطريقة تمس بامتثال المؤسسة مبادئ باريس، جاز لرئيس اللجنة الفرعية أن يبدأ استعراضا لمركز اعتماد تلك المؤسسة الوطنية.

	المادة 16-3
	يجب الانتهاء من أي استعراض لتصنيف اعتماد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في غضون ثمانية عشر (18) شهراً.

	المادة 17
	لدى أي استعراض تكون للرئيس وللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد جميع السلطات والمسؤوليات كما هو الشأن بالنسبة لطلب مقدم بموجب المادة 10.

	المادة 18
	تغيير تصنيف الاعتماد

لا يُتخذ أي قرار يقضي بشطب صاحب طلب من الفئة “ألف” إلا بعد إبلاغ صاحب الطلب بهذه النية وإعطائه الفرصة لكي يقدم كتابةً، وفي غضون سنة واحدة (1) من تلقي هذا الإخطار، الأدلة الكتابية اللازمة لإثبات استمرار امتثالها مبادئ باريس.

	المادة 19
	يجوز تعليق تصنيف اعتماد لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان إذا لم تقدم المؤسسة الوطنية طلب إعادة اعتمادها أو لم تقم بذلك بدون مبرر في غضون الفترة الزمنية المنصوص عليها.

	المادة 20
	قد يسقط تصنيف اعتماد إذا لم تقدم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان طلباً لإعادة الاعتماد في غضون سنة واحدة (1) من تعليق اعتمادها لعدم إعادة الطلب، أو إذا لم تقدم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الخاضعة للاستعراض بموجب المادة 16 من هذا النظام الأساسي ما يكفي من الوثائق، في غضون ثمانية عشر (18) شهراً من وضعها رهن الاستعراض، لكي تقنع الهيئة التي تبت في العضوية بموجب هذا النظام الأساسي بأنها لا تزال ممتثلة مبادئ باريس.

	المادة 21
	تظل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي عُلق اعتمادها معلقةً إلى أن تتوصل الهيئة التي تبت في امتثال المؤسسات مبادئ باريس بموجب هذا النظام الأساسي إلى قرار بشأن مركز اعتمادها أو إلى أن يسقط اعتمادها.

	المادة 22
	لا يجوز للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي سقط مركز اعتمادها أو أُلغي أن تستعيد اعتمادها إلا عبر إعادة طلب الاعتماد على النحو المنصوص عليه في المادة 10 من هذا النظام الأساسي.

	المادة 23
	إذا سقط الاعتماد أو أُلغي أو عُلق، تنقضي فوراً جميع الحقوق والامتيازات المخولة لتلك المؤسسة الوطنية عبر الاعتماد. وإذا كانت المؤسسة الوطنية قيد الاستعراض، احتفظت بمركز الاعتماد الذي منحت إياه إلى أن تتوصل الهيئة التي تبت في العضوية إلى قرار بشأن مدى امتثال المؤسسة مبادئ باريس أو إلى أن تسقط عضويتها.

	المادة 24-1
	الفرع 6: الأعضاء

الأهلية

لا يكون أعضاء مصوتين في لجنة التنسيق الدولية إلا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تمتثل مبادئ باريس، وهي المؤسسات المعتمدة ضمن الفئة "ألف" وفقا للنظام الداخلي السابق أو عملا بالإجراء المعمول به بموجب هذا النظام الأساسي.

	المادة 24-2
	تكون أهلية العضو غير المصوت للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تمتثل جزئيا مبادئ باريس، وهي المؤسسات المعتمدة ضمن الفئة "باء" وفقا للنظام الداخلي السابق أو عملا بالإجراء المعمول به بموجب هذا النظام الأساسي.

	المادة 25
	على كل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ترغب في أن تصبح عضوا في لجنة التنسيق الدولية أن تقدم طلبا خطيا إلى رئيس لجنة التنسيق تقدم فيه معلومات عن تاريخ اعتمادها ضمن الفئة ألف، في حالة طلبها العضوية مع التصويت؛ ومعلومات عن تاريخ اعتمادها ضمن الفئة باء، في حالة طلبها العضوية مع عدم التصويت. وفي كلتا الحالتين يجب على المؤسسة الطالبة أن تشير إلى موافقتها على الالتزام بهذا النظام الأساسي على النحو المعدل من حين لآخر (بما في ذلك الموافقة على دفع رسوم الاشتراك السنوية المقررة). وينظر مكتب لجنة التنسيق في الطلب ويبت بشأنه.

	المادة 26
	تتوقف عضوية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في لجنة التنسيق الدولية فور تقديم تلك المؤسسة إخطارا خطيا بالاستقالة إلى رئيس لجنة التنسيق، لكن دون المساس بواجب المؤسسة الوطنية في الوفاء بما تبقى لديها من التزامات مالية مستحقة للجنة التنسيق في تاريخ الاستقالة.

	المادة 27
	يجوز إبطال العضوية بموجب قرار من مكتب لجنة التنسيق إذا انتهت هيئة البت في مركز الاعتماد بموجب هذا النظام الأساسي إلى قرار يقضي بأن العضو لم يعد يستوفي شروط أهلية العضوية المنصوص عليها في المادة 24.

	المادة 28
	يجوز إلغاء العضوية بموجب قرار من مكتب لجنة التنسيق إذا تخلف العضو لمدة ستة (6) أشهر أو أكثر عن دفع ما في ذمته من اشتراك سنوي مستحق.

	المادة 29-1
	يجوز للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي أُبطلت عضويتها، أو ألغيت لعدم دفع اشتراك سنوي، أن تستعيد العضوية عبر إعادة طلب العضوية بموجب المادة 25 من هذا النظام.

	المادة 29-2
	عندما تلغى العضوية لعدم دفع اشتراك، تخضع إعادة قبول العضوية لشرط دفع الاشتراك غير المسدد أو قدر معين منه حسبما يقرره مكتب لجنة التنسيق.

	المادة 30
	استقلالية الأعضاء

رغم كل ما يرد في هذا النظام الأساسي، لا يمس إنشاء لجنة التنسيق الدولية أو سير العمل فيها بأي حال من الأحوال باستقلالية الأعضاء ومكانتهم ومركزهم الوطني، ولا بسلطاتهم وواجباتهم ومهامهم المنصوص عليها في ولاياتهم، وبمشاركتهم في مختلف المحافل الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

	المادة 31-1
	الفرع 7: المجموعات الإقليمية للأعضاء

بغية ضمان التوازن العادل في التمثيل الإقليمي في لجنة التنسيق الدولية، تُنشأ المجموعات الإقليمية التالية:

· أفريقا
· الأمريكتان
· آسيا-المحيط الهادئ
· أوروبا

	المادة 31-2
	يجوز لأعضاء أي مجموعة إقليمية إنشاء مجموعات إقليمية فرعية حسب رغبتهم.

	المادة 31-3
	يجوز لأعضاء المجموعات الإقليمية إنشاء إجراءاتهم المتعلقة بسير الجلسات والأنشطة.

	المادة 31-4
	لكل مجموعة إقليمية أن تعين أربعة (4) أعضاء معتمدين ضمن الفئة "ألف" لكل منهم ممثل في مكتب لجنة التنسيق الدولية.

	المادة 32
	الفرع 8: الاجتماعات العامة للأعضاء

يتألف الاجتماع العام من أعضاء لجنة التنسيق ويشكل السلطة العليا للرابطة.

	المادة 33
	من واجبات الاجتماع العام مراقبة أنشطة لجنة التنسيق الدولية، واستعراض أنشطة مكتب اللجنة ومراقبتها، والتصديق على برنامج أنشطة لجنة التنسيق، وتعديل هذا النظام الأساسي، والنظر في قضايا التمويل وتحديد رسوم العضوية السنوية المقررة للأعضاء المعتمدين ضمن الفئة "ألف" شريطة ألا تخضع قرارات مكتب لجنة التنسيق بشأن الاعتماد للاستعراض أو المراقبة من الاجتماع العام.

	المادة 34
	يصدق الاجتماع العام على تعيين أعضاء مكتب لجنة التنسيق وينتخب الرئيس والأمين. ويجب أن يكون أعضاء مكتب لجنة التنسيق أفرادا يمثلون أعضاء لجنة التنسيق المعتمدين ضمن الفئة "ألف" الذين عُينوا من مجموعاتهم الإقليمية بموجب المادة 31.

	المادة 35
	يجب أن ينتخب الاجتماع العام مراجعا للحسابات ليس عضوا في لجنة التنسيق الدولية، إذا كان انتخاب المراجع بمقتضى القانون السويسري.

	المادة 36
	يعقد الاجتماع العام جلساته مرة في السنة على الأقل بالارتباط مع اجتماع مجلس حقوق الإنسان بعد إخطار خطي من مكتب اللجنة إلى الأعضاء قبل الاجتماع بستة (6) أشهر على الأقل وفي أوقات ضرورية أخرى وفقا للقانون بما في ذلك عندما يُقدم طلب من خُمس الأعضاء أو أكثر.

	المادة 37
	يقدم جدول الأعمال إلى الأعضاء مع الإخطار الخطي بالاجتماع.

	المادة 38
	الفرع 9: الحق في التصويت والقرارات

في الاجتماعات العامة لا يصوت إلا الأعضاء المعتمدون ضمن الفئة "ألف". وللعضو المعتمد ضمن الفئة "باء" الحق في المشاركة والكلام في الاجتماعات العامة (وجميع الاجتماعات وحلقات العمل الأخرى المفتوحة التي تعقدها لجنة التنسيق). ويجوز للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان غير المعتمدة ضمن الفئة "ألف" ولا "باء" أن تحضر بصفة مراقب، بموافقة من الاجتماع المعني أو حلقة العمل المعنية. ويجوز للرئيس، بعد التشاور مع أعضاء لجنة التنسيق، أن يدعو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي ليست أعضاء في لجنة التنسيق وأي شخص آخر أو مؤسسة أخرى إلى المشاركة في أعمال لجنة التنسيق بصفة مراقب.

	المادة 39
	في الاجتماعات العامة، لا تكون أهلية العضو المصوت إلا لمؤسسة وطنية واحدة (1) لكل دولة عضو في الأمم المتحدة. وعندما تكون أهلية العضوية لأكثر من مؤسسة واحدة (1) في الدولة، يكون للدولة حق واحد (1) في الكلام، وحق واحد (1) في التصويت، وفي حالة انتخاب الدولة عضوا في مكتب لجنة التنسيق، يكون لها حق واحد (1) في عضوية المكتب. ويرجع أمر اختيار المؤسسة التي ستمثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدولة معينة إلى المؤسسات المعنية.

	المادة 40
	تُتخذ قرارات الاجتماع العام بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين حسب الأصول. ولا يتناول الاجتماع سوى المسائل المدرجة في جدول الأعمال. وعند اللزوم، أو بطلب من أزيد من نصف الأعضاء الحاضرين في الاجتماع العام، يمكن للرئيس أن يدعو إلى عقد اجتماع عام استثنائي.

	المادة 41
	لكي يكتمل النصاب، لا بد من نصف العدد الإجمالي للأعضاء على الأقل. 

	المادة 42
	الإسبانية والإنكليزية والفرنسية هي لغات العمل في لجنة التنسيق الدولية. وعليه ينبغي أن تتاح الوثائق الواردة من لجنة التنسيق الدولية بهذه اللغات.

	المادة 43
	الفرع 10: مكتب لجنة التنسيق الدولية

تدير لجنةَ التنسيق الدولية لجنةٌ تدعى مكتب لجنة التنسيق الدولية ويتألف من ستة عشر (16) فرداً، منهم الرئيس والأمين

	المادة 44
	إذا لم يعد ممثل عضو في مجموعة إقليمية قادراً على تمثيل ذلك العضو لأي سبب من الأسباب، أو إذا لم يعد العضو معتمدا ضمن الفئة "ألف"، أو سُحب تعيين العضو بموجب المادة 31-4، توقفت عضوية الممثل في مكتب لجنة التنسيق الدولية وعينت لجنة التنسيق الإقليمية عند ذلك ممثلا آخر يقوم بدور العضو المؤقت في مكتب لجنة التنسيق الدولية إلى حين الاجتماع المقبل.

	المادة 45
	يُنتخب الرئيس والأمين من الاجتماع العام على أساس التناوب الجغرافي لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد. ويكون ترتيب التناوب على النحو التالي: الأمريكتان، منطقة آسيا-المحيط الهادئ، أفريقيا، أوروبا.

	المادة 46
	سلطات مكتب لجنة التنسيق الدولية

لمكتب لجنة التنسيق عموماً سلطة التصرف باسم لجنة التنسيق الدولية وتنفيذ مقاصد اللجنة ومهامها. ودون تحديد لعمومية السلطات الإدارية، لمكتب اللجنة سلطة القيام بما يلي:

· البت في طلبات الاعتماد بعد النظر في توصية من اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد؛
· البت في طلبات العضوية في لجنة التنسيق الدولية؛
· الدعوة إلى عقد الاجتماعات العامة للجنة التنسيق الدولية؛
· التعاون والعمل مع مفوضية حقوق الإنسان ومع وحدة المؤسسات الوطنية التابعة للمفوضية، ولا سيما العمل مع وحدة المؤسسات الوطنية بالارتباط مع عملية الاعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية، والاجتماعات السنوية للجنة التنسيق، واجتماعات مكتب لجنة التنسيق والمؤتمرات الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، تيسر وحدة المؤسسات الوطنية وتنسق مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان، وآلياته، وفي هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛
· اللجوء إلى خدمات وحدة المؤسسات الوطنية وقبول هذه الخدمات بصفتها الأمانة الخاصة بلجنة التنسيق الدولية، ومكتب لجنة التنسيق واللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة؛
· تعيين شخص من أعضاء مكتب لجنة التنسيق ليكون أمين صندوق لجنة التنسيق الدولية؛
· حيازة الممتلكات بشتى أنواعها، واستئجارها، والتصرف فيها، أو التعامل بشأنها بطرق أخرى؛
· فتح الحسابات المصرفية، وتعيين الموقعين فيها وتحديد سلطة الموقعين؛
· صرف الأموال وفعل كل ما يستصوبه للترويج لأغراض لجنة التنسيق الدولية؛
· تفويض أي مهمة إلى شخص معين، أو إلى لجنة دائمة أو لجنة فرعية من الأشخاص أو الأعضاء؛
· التنسيق والترتيب للمؤتمرات، والاجتماعات، واللجان الدائمة واللجان الفرعية، وغير ذلك من الأنشطة؛
· تعيين المستخدمين والوكلاء والمتعاقدين، وعزلهم أو توقيفهم؛
· إبرام العقود؛
· طلب المساعدة المهنية في إعداد البيانات السنوية أو غيرها من البيانات المالية، من أجل الحصول على المشورة القانونية، أو لأي غرض آخر؛
· إعداد المذكرات الإعلامية، والنشرات والورقات كيفما كان نوعها، وتعميمها على الأعضاء، والترويج عموماً للمعلومات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان وأنشطة مجلس حقوق الإنسان، وآلياته، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، وأنشطة لجنة التنسيق الدولية التي قد يهتم بها أعضاء المكتب؛
· تلقي المنح المالية والهبات، والهدايا كيفما كان نوعها؛
· اعتماد النظام الداخلي، أو تعديله أو إبطاله فيما يتعلق بأساليب عمل مكتب اللجنة ولجانها الفرعية من أجل تنظيم وتوضيح أي مسألة يشملها هذا النظام الأساسي. ويُعمم كل قرار يقضي باعتماد قاعدة أو تعديلها أو إبطالها في أسرع وقت من الناحية العملية على جميع أعضاء لجنة التنسيق ويُنشر على موقع شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: nhri.net. 

	المادة 47
	رسوم العضوية

يقدم مكتب لجنة التنسيق، لما يرى ذلك ملائما، إلى اجتماع عام توصية بفرض اشتراك سنوي للعضوية يحدده الاجتماع السنوي. وبعد تحديد الاشتراك يعمل المكتب على وضع الإجراءات المتعلقة بتحصيل اشتراكات العضوية. ولمكتب لجنة التنسيق، أن يُعفي عضواً، حسب سلطته التقديرية، من الاشتراك السنوي كلياً أو جزئياً إذا اقتنع المكتب بأن العضو غير قادر على دفع المبلغ المستحق.

	المادة 48
	اجتماعات مكتب لجنة التنسيق

يعقد اجتماع لمكتب لجنة التنسيق بالارتباط مع كل اجتماع عام للجنة التنسيق الدولية ومرتين (2) في السنة على الأقل. وإلا اجتمع المكتب في الزمان والمكان الذي يقرره المكتب أو الرئيس. ويوجَّه إخطار خطي يدعى إلى عقد الاجتماع قبل الموعد بأربعة (4) أسابيع على الأقل ما لم يتفق المكتب على فترة أقصر لذلك الاجتماع. ويقدم جدول الأعمال إلى الأعضاء مع الإخطار الخطي المتعلق بالاجتماع.

	المادة 49
	الرئيس والأمين

يقوم الرئيس، أو الأمين، في غياب الرئيس، بتوجيه أعمال الاجتماع العام ومكتب لجنة التنسيق. وما لم يقرر الاجتماع العام خلاف ذلك، يمثل الرئيس اللجنة وفقا للممارسات والسلطات المعهودة التي اتبعها الرئيس متصرفا بموجب النظام الداخلي السابق.

وبشكل خاص، يجوز للرئيس أن يتكلم لدى مجلس حقوق الإنسان، وآلياته، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وفي منظمات دولية أخرى، لدى دعوته:

· باسم لجنة التنسيق الدولية بشأن المواضيع الذي يأذن بها الاجتماع العام أو مكتب لجنة التنسيق؛
· باسم كل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لما تأذن له بذلك؛
· بشأن القضايا المواضيعية لحقوق الإنسان من أجل الترويج للسياسة التي قررها الاجتماع العام، أو المؤتمر الذي يُعقد كل سنتين أو مكتب لجنة التنسيق؛
· للنهوض عموما بأهداف لجنة التنسيق الدولية.

	المادة 50-1
	سير أعمال مكتب اللجنة

الإسبانية والإنكليزية والفرنسية هي لغات العمل في مكتب لجنة التنسيق الدولية. وعليه ينبغي أن تتاح الوثائق الواردة من لجنة التنسيق الدولية بهذه اللغات.

	المادة 50-2
	يكتمل النصاب بأغلبية أعضاء مكتب لجنة التنسيق الدولية.

	المادة 50-3
	يضع الرئيس جدول أعمال لكل اجتماع بالتشاور مع أعضاء مكتب لجنة التنسيق. ويمكن إضافة بنود لجدول الأعمال عند الاجتماع إذا وافقت أغلبية الأعضاء الحاضرين على ذلك.

	المادة 50-4
	يجوز لأعضاء مكتب لجنة التنسيق أن يكونوا مصحوبين في الاجتماعات بمستشارين، منهم ممثلون من لجنة التنسيق الإقليمية المعنية. ويحضر هؤلاء الأشخاص بصفة مستشارين لأعضائهم ومراقبين لدى الاجتماع، ويجوز لهم المشاركة في المناقشات بطلب من الرئيس ودعوة منه.

	المادة 50-5
	لكل عضو في مكتب لجنة التنسيق صوت واحد (1). وعند الإمكان، يُتوصل إلى قرارات مكتب لجنة التنسيق بالتوافق. وعند استحالة التوافق، تُتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين. وفي حال تساوي الأصوات، يُعد المقترح المصوَّت عليه غير مقبول.

	المادة 50-6
	يجوز لمكتب لجنة التنسيق أن يدعو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سواء أكانت عضوا في لجنة التنسيق الدولية أم لا وأي شخص آخر أو مؤسسة أخرى إلى المشاركة في أعمال لجنة التنسيق الدولية أو مكتب اللجنة بصفة مراقب.

	المادة 50-7
	رغم الأحكام الآنفة لهذه المادة 50، يجوز لمكتب اللجنة أن يبت في أي مسألة خطياً ودون الحاجة إلى توجيه دعوة رسمية للاجتماع شريطة أن يوافق أغلبية أعضاء المكتب على هذا القرار.

	المادة 50-8
	يقدم مكتب لجنة التنسيق، عبر رئيسه أو عبر الأمين عند غياب الرئيس، إلى الاجتماعات العامة تقارير عن الأنشطة التي اضطلع بها كل من لجنة التنسيق، ومكتب لجنة التنسيق وموظفي المكتب منذ الاجتماع العام السابق.

	المادة 51
	إجراءات أخرى

إذا نشأت أي مسألة تتعلق بإجراءات مكتب لجنة التنسيق ولا ينص عليها هذا النظام الداخلي، جاز لمكتب لجنة التنسيق أن يتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة.

	المادة 52
	الفرع 11: الإدارة المالية

سنة المحاسبة

تنتهي السنة المالية في 31 كانون الأول/ديسمبر من كل عام.

	المادة 53
	تضم أصول لجنة التنسيق الدولية وتشمل الآتي:

· المنح المحصَّل عليها من المنظمات الدولية والمنظمات الوطنية التابعة للقطاع العام وشبه العام؛

· الهبات؛
· الاشتراكات؛
· الأموال التي أودعتها لديها منظمات، أو رابطات، أو أعمال تجارية أو مؤسسات أخرى؛
· الإيرادات والممتلكات بشتى أنواعها الواردة من أي مصدر كان.



	المادة 54
	يجب استخدام أصول لجنة التنسيق الدولية حصريا في الترويج لمقاصد لجنة التنسيق الدولية على النحو المنصوص عليه في الفرع 3 وفقا لمبادئ باريس على النحو المنصوص عليه في المادة 7.

	المادة 55
	الفرع 13: الحل والتصفية

الحل

يجوز حل لجنة التنسيق الدولية بقرار من لجنة التنسيق الدولية في اجتماع عام. ويُعقد الاجتماع العام خصيصا لهذا الغرض. ويجب أن يحضر نصف الأعضاء على الأقل. وإذا لم يكن النصف حاضراً وجبت الدعوة من جديد إلى عقد اجتماع عام بعد فترة فاصلة مدتها أسبوعان (2). عند ذلك يصح للاجتماع العام أن يتداول مع الأعضاء الحاضرين مهما كان عددهم. وفي أي حال من الأحوال لا تتم الموافقة على الحل إلا بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين.



	المادة 56
	التصفية

يقوم بحل لجنة التنسيق الدولية وبتصفية أصولها مُصف واحد (1) أو أكثر بتعيين من الاجتماع العام. ويجب على الاجتماع العام أن يأذن للمصفي أو المصفين بتوزيع صافي الأصول على رابطة أخرى أو منظمة عامة تشبه لجنة التنسيق الدولية في مقاصدها. ولا يُدفع أي جزء من صافي الأصول المتاحة للتوزيع إلى أي عضو من أعضاء لجنة التنسيق الدولية.

	المادة 57
	الفرع 14: النظام الداخلي

يجوز للاجتماع العام اعتماد النظام الداخلي، أو تعديله أو إبطاله فيما يتعلق بأساليب عمل لجنة التنسيق الدولية، بما في ذلك الاجتماعات العامة والمؤتمرات الدولية، من أجل تنظيم وتوضيح أي مسألة يشملها هذا النظام الأساسي.

	المادة 58
	الفرع 15: تعديل النظام الأساسي

لا يجوز تعديل هذا النظام الأساسي إلا باجتماع عام للجنة التنسيق الدولية.

	المادة 59
	الفرع 16: حكم مؤقت

بموجب هذا النظام الأساسي يستمر وجود اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد والنظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق، ويظلان في الوجود إلا أن يعدل مكتب لجنة التنسيق ذلك أو يُبطله. وتُنشأ بموجب هذا النظام الأساسي اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بصفتها لجنة فرعية تابعة لمكتب لجنة التنسيق. ويرد في المرفق الأول النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية.

	من تنفيذ:

السيدة جنيفر لينتش، مستشارة الملكة.

30 تموز/يوليه 2008

عُدل في اجتماع عام عقد في نيروبي في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008

عُدل في اجتماع عام عقد في جنيف في 24 آذار/مارس 2009


مرفق النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية

النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية

1-
الولاية

وفقا للنظام الأساسي لرابطة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (المادة 1-1)، تضطلع اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بولاية استعراض وتحليل طلبات الاعتماد التي يحليها رئيس لجنة التنسيق الدولية وتقديم توصيات إلى لجنة التنسيق بشأن امتثال أصحاب الطلبات لمبادئ باريس.

2-
تشكيلة اللجنة الفرعية

2-1
بغية ضمان التوازن العادل للتمثيل الإقليمي في اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، تتألف اللجنة الفرعية من مؤسسة وطنية واحدة (1) لحقوق الإنسان مصنفة لدى لجنة التنسيق ضمن الفئة "ألف" لكل مجموعة من المجموعات الإقليمية الأربع على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية (الفرع 7)، وهي أفريقيا، والأمريكتان، وآسيا-المحيط الهادئ، وأوروبا.

2-2
وتعين المجموعات الإقليمية الأعضاء لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

2-3
ويُختار رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد لمدة سنة (1) قابلة للتجديد مرتين (2) كحد أقصى، على أساس التناوب من داخل اللجنة الفرعية حتى تتولى كل منطقة إقليمية الرئاسة بدورها؛ وإذا جاء دور عضو في اللجنة الفرعية لتعيينه رئيسا وتخلى عن دوره، تؤول الرئاسة إلى المنطقة الموالية في الترتيب أو إلى مؤسسة وطنية أخرى في تلك المنطقة.

2-4
تكون مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عضوا مراقبا دائما في اللجنة وبصفتها أمانة لجنة التنسيق الدولية، تدعم عمل اللجنة الفرعية، وتقوم بدور مركز تنسيق جميع الرسائل وتحتفظ بالسجلات على النحو الملائم باسم رئيس لجنة التنسيق الدولية.

3-
المهام

3-1
يقوم كل ممثل لمجموعة إقليمية لدى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بتيسير عملية الطلبات للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الموجودة في المنطقة.

3-2
ويقوم ممثل المجموعة الإقليمية بتزويد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنتمية إلى المنطقة بجميع المعلومات الوجيهة المتعلقة بعملية الاعتماد، بما في ذلك وصف العملية، والشروط والجداول الزمنية.

3-3
ووفقا للنظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية (الفرع 5)، على كل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تسعى إلى الحصول على العضوية أو إلى إعادة الاعتماد أن تقدم طلبا إلى رئيس لجنة التنسيق الدولية، مع تقديم جميع الوثائق الداعمة اللازمة عبر أمانة لجنة التنسيق الدولية.

3-4
وتقدَّم هذه الطلبات والوثائق الداعمة إلى أمانة لجنة التنسيق قبل اجتماع اللجنة الفرعية بأربعة (4) أشهر على الأقل. ورهنا بالمادة 3-5 من هذا النظام الداخلي، تُعلق عضوية المؤسسة التي تكون قيد إعادة الاعتماد ولا تحترم هذا الأجل إلى حين تقديم الوثائق المطلوبة واستعراضها من قبل اللجنة الفرعية.

3-5
ولا يُنظر في الطلبات والوثائق المقدمة بعد الأجل إلا في أثناء الاجتماع اللاحق للجنة الفرعية، ما لم يقتض الحال خلاف ذلك، حسبما يقرره رئيس لجنة التنسيق الدولية. وإذا كان التأخر من مؤسسة تسعى إلى إعادة اعتمادها، لا يُتخذ قرار بعدم تعليق عضوية المؤسسة إلا إذا قُدمت كتابياً الأسباب المبررة للتأخر وكانت هذه الأسباب في نظر رئيس لجنة التنسيق قاهرةً واستثنائية.

3-6
وعلى كل منظمة للمجتمع الدولي ترغب في تقديم معلومات وجيهة متعلقة بأي مسألة اعتماد معروضة على اللجنة الفرعية أن تقدم هذه المعلومات كتابة إلى أمانة لجنة التنسيق قبل اجتماع اللجنة الفرعية بأربعة (4) أشهر على الأقل.

3-7
ويعمل رئيس لجنة التنسيق، بدعم من أمانة لجنة التنسيق الدولية، على تقديم نسخ من الطلبات والوثائق الداعمة إلى كل عضو في اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد.

3-8
ويقوم رئيس لجنة التنسيق أيضا، بدعم من أمانة لجنة التنسيق، بتقديم موجز لقضايا معينة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية.

4-
الإجراءات

4-1
تجتمع اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بعد الاجتماع العام للجنة التنسيق من أجل النظر في أي مسألة اعتماد بموجب الفرع 5 من النظام الأساسي.

4-2
يجوز لرئيس اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد أن يدعو أي شخص أو مؤسسة إلى المشاركة في أعمال اللجنة الفرعية بصفة مراقب.

4-3
ويجوز للرئيس أن يدعو إلى عقد اجتماعات إضافية للجنة الفرعية بموافقة رئيس لجنة التنسيق الدولية وأعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد.

4-4
وعندما ترى اللجنة الفرعية أن اعتماد مؤسسة معينة تطلب الاعتماد لا يمكن البت فيه بشكل عادل أو معقول بدون مزيد من الدراسة لمسألة لم توضع لها أي سياسة، تحيل اللجنة الفرعية تلك المسألة مباشرة إلى مكتب لجنة التنسيق للبت فيها وإصدار توجيه بشأنها. ولا يمكن اتخاذ قرار نهائي فيما يخص الاعتماد إلا بعدما يقدم مكتب لجنة التنسيق ذلك القرار أو التوجيه.

4-5
يجوز للجنة الفرعية، عملا بالمادة 11-2 من النظام الأساسي للجنة التنسيق، أن يتشاور مع المؤسسة الطالبة للاعتماد، إذا رأت لذلك لزوما، من أجل التوصل إلى توصية. وعملا بالمادة 11-2 أيضا وتحقيقا لأغراضها، تتشاور اللجنة الفرعية مع المؤسسة الطالبة عند عزم اللجنة التوصية بقرار سلبي. ويجوز أن تكون هذه المشاورات في الشكل الذي تراه اللجنة الفرعية الأنسب ولكن يجب تقديمها في وثائق كتابية؛ وبشكل خاص يجب تسجيل مضمون المشاورات الشفوية وإتاحته للاستعراض. وبما أن مكتب لجنة التنسيق هو من يتخذ القرار النهائي بشأن العضوية، تحتفظ المؤسسة الخاضعة للاستعراض بعضويتها في أثناء عملية التشاور.

5-
أصناف الاعتماد

وفقا لمبادئ باريس والنظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية، فيما يلي مختلف أصناف الاعتماد التي تعمل بها اللجنة الفرعية:

ألف: عضو مصوت – امتثال كامل لكل مبدأ من مبادئ باريس؛

باء: عضو غير مصوت – امتثال غير كامل لكل مبدأ من مبادئ باريس أو عدم كفاية المعلومات المقدمة للتوصل إلى قرار؛

جيم: عدم العضوية – عدم امتثال مبادئ باريس.

التقرير والتوصيات

6-1
عملا بالمادة 12 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية، عندما تتوصل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد إلى توصية بالاعتماد، تحيل اللجنة الفرعية تلك التوصية إلى مكتب لجنة التنسيق الدولية الذي يكون قراره النهائي وفقاً للعملية التالية:

’1‘
تحال توصية اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد إلى صاحب الطلب أولا؛

’2‘
يمكن لصاحب الطلب أن يطعن في توصية بتقديمه طعنا كتابيا إلى رئيس لجنة التنسيق الدولية، عبر أمانة لجنة التنسيق، في غضون ثمانية وعشرين (28) يوما من تلقي التوصية؛

’3‘
بعد ذلك تحال التوصية إلى أعضاء مكتب لجنة التنسيق الدولية من أجل البت فيها. وإذا ورد من صاحب الطلب طعن، أُحيل إلى أعضاء المكتب أيضا هذا الطعن مع كل المواد ذات الصلة الواردة بشأن كل من الطلب والطعن؛

’4‘
على كل عضو في مكتب لجنة التنسيق لا يوافق على التوصية أن يخطر، في غضون عشرين (20) يوما من تلقيها، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وأمانة لجنة التنسيق الدولية. وتخطر أمانة لجنة التنسيق فوراً جميع أعضاء مكتب اللجنة بالاعتراض الذي أُبدي وتقدم جميع المعلومات اللازمة لتوضيح ذلك الاعتراض. وإذا أبلغ أربعة أعضاء في المكتب على الأقل ينتمون إلى مجموعتين إقليميتين على الأقل أمانةَ المكتب، في غضون عشرين (20) يوما من تلقي هذه المعلومات، بأن لهم اعتراضا مماثلا، أحيلت التوصية إلى مكتب لجنة التنسيق في اجتماعه المقبل لاتخاذ قرار بشأنها.

’5‘
وإذا لم يبد أربعة أعضاء في المكتب على الأقل ينتمون إلى مجموعتين إقليميتين على الأقل اعتراضا على التوصية، في غضون عشرين (20) يوما من تلقيها، عُدت التوصية على أنها حظيت بموافقة مكتب لجنة التنسيق الدولية؛

’6‘
ويعد قرار مكتب لجنة التنسيق الدولية بشأن الاعتماد نهائياً.

6-2
ويتعين على اللجنة الفرعية أن تضع ملاحظات عامة يعتمدها مكتب لجنة التنسيق الدولية.

6-3
ويمكن استخدام الملاحظات العامة، بصفتها أدوات تفسيرية لمبادئ باريس، فيما يلي:

(أ)
إصدار تعليمات للمؤسسات عندما تكون بصدد وضع عملياتها وآلياتها، لكي تحرص على امتثال مبادئ باريس؛

(ب)
إقناع الحكومات المحلية بتناول أو معالجة القضايا المتعلقة بامتثال مؤسسة للمعايير المبينة في الملاحظات العامة؛

(ج)
إرشاد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في قرارها بشأن طلبات الاعتماد الجديدة، وطلبات إعادة الاعتماد أو في غير ذلك من الاستعراضات:

’1‘
إذا كانت المؤسسة بعيدة جدا عن المعايير المبينة في الملاحظات العامة، جاز للجنة الفرعية للاعتماد أن تنتهي إلى أن المؤسسة غير ممتثلة لمبادئ باريس.

’2‘
إذا أبدت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد قلقاً بشأن امتثال مؤسسة لأي من الملاحظات العامة، جاز لها أن تنظر في طبيعة الخطوات التي اتخذتها المؤسسة من أجل تبديد ذلك القلق في الطلبات المقبلة، إن اتُخذت هذه الخطوات. وإذا لم تُزوَّد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بأدلة تثبت بذل جهود من أجل العمل بالملاحظات العامة التي أبديت في السابق، أو لم تُعط تفسيراً معقولا للأسباب التي دعت إلى عدم بذل أي جهود، جاز للجنة الفرعية أن تفسر عدم التقدم هذا على أنه عدم امتثال لمبادئ باريس.

· اعتمده أعضاء لجنة التنسيق الدولية في دورتها 15، التي عُقدت في 14 أيلول/سبتمبر 2004، في سيول، بجمهورية كوريا. وعدله أعضاء لجنة التنسيق الدولية في دورتها 20، التي عُقدت في 15 نيسان/أبريل 2008 في جنيف بسويسرا.
المرفق الثاني

مبادئ متعلقة بمركز المؤسسات الوطنية

ألف-
الاختصاص والمسؤوليات

1-
يكون للمؤسسة الوطنية اختصاص تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

2-
تُخوَّل للمؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكان، تُصاغ بوضوح في نص دستوري أو تشريعي، يحدد تكوينها ونطاق اختصاصها.

3-
تضطلع المؤسسة الوطنية بجملة مسؤوليات منها ما يلي:

(أ) أن تقدم إلى الحكومة، والبرلمان وأي هيئة مختصة أخرى، على أساس استشاري إما بطلب من السلطات المعنية أو عبر ممارسة سلطاتها فيما يخص الاستماع إلى مسألة دون إحالتها إلى الجهات العليا، آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير بشأن أية مسائل متعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ ويجوز للمؤسسة الوطنية أن تقرر نشر ما تقدمه؛ وتتعلق هذه الآراء والتوصيات والمقترحات والتقارير، وكذا أية صلاحية للمؤسسة الوطنية بالمجالات التالية:

’1‘ أية أحكام تشريعية أو إدارية، وكذا الأحكام المتعلقة بالمنظمات القضائية، المعدة لحفظ حقوق الإنسان وتوسيع نطاق حمايتها؛ وفي ذلك الصدد، تدرس المؤسسة الوطنية الأحكام التشريعية والإدارية السارية، وكذا مشاريع القوانين والمقترحات، وتقدم ما تراه ملائما من توصيات حرصا على أن تكون هذه الأحكام مطابقة للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان؛ وتوصي، عند اللزوم، باعتماد قانون جديد، وتعديل قانون معمول به واعتماد التدابير الإدارية أو تعديلها؛

’2‘ أي حالة لانتهاك حقوق الإنسان تقرر النظر فيها؛

’3‘ إعداد تقارير بشأن الحالة الوطنية فيما يخص حقوق الإنسان عموماً، وبشأن مسائل محددة أكثر؛

’4‘ استرعاء انتباه الحكومة إلى الحالات السائدة في أي جزء من البلد حيث تنتهك حقوق الإنسان وتقديم مقترحات للبلد من أجل اتخاذ مبادرات لوضع حد لهذه الحالات والإعراب، عند اللزوم، عن رأي بشأن مواقف الحكومة وردود فعلها؛

(ب) أن تعزز وتضمن مواءمة الأنظمة والممارسات التشريعية الوطنية مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تعد الدولة طرفا فيها، وتنفيذها تنفيذا فعلياً؛

(ج) أن تشجع التصديق على الصكوك المذكورة أعلاه أو الانضمام إلى تلك الصكوك وأن تحرص على تنفيذها؛

(د) أن تساهم في التقارير المطلوب إلى الدول تقديمها إلى هيئات الأمم المتحدة ولجانها، وإلى المؤسسات الإقليمية، عملا بالتزاماتها الناشئة من المعاهدات وأن تعرب، عند اللزوم، عن رأيها في الموضوع، مع إيلاء الاحترام الواجب لاستقلاليتها؛

(هـ) أن تتعاون مع الأمم المتحدة وأي مؤسسة أخرى في منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لبلدان أخرى ذات اختصاص في مجالي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛

(و) أن تساعد في وضع برامج لتدريس حقوق الإنسان والبحث فيها وأن تشارك في تنفيذها في المدارس، والجامعات والدوائر المهنية؛

(ز) أن تنشر حقوق الإنسان والجهود الرامية إلى مكافحة جميع أشكال التمييز، لا سيما التمييز العنصري، من خلال إذكاء الوعي، لا سيما عبر الإعلام والتثقيف وتسخير جميع الأجهزة الصحفية.

باء-
التشكيلة وضمانات الاستقلالية والتعددية

1-
تتشكل المؤسسة الوطنية ويعيَّن أعضاؤها، سواء بالانتخاب أو بغيره، وفقا لإجراء يعطي كل الضمانات اللازمة لإقرار التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية (للمجتمع المدني) المشاركة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، لا سيما من خلال سلطات تمكن من التعاون الفعال من أجل إنشاء هذه المؤسسات مع ممثلين عن الجهات التالية أو بحضورهم:

(أ) المنظمات غير الحكومية المسؤولية عن حقوق الإنسان والجهود الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري، والنقابات، والمنظمات الاجتماعية والمهنية المعنية، من قبيل رابطات المحامين، والأطباء، والصحفيين والعلماء البارزين، على سبيل المثال؛

(ب) الاتجاهات الفكرية الفلسفية أو الدينية؛

(ج) الجامعات والخبراء المؤهلون؛

(د) البرلمان؛

(هـ) الإدارات الحكومية (وإذا كانت مشاركة، ينبغي ألا يشارك ممثلوها في المداولات إلا بصفة استشارية).

2-
وتكون للمؤسسة الوطنية هيكل أساسي ملائم للقيام بأنشطتها على نحو سلس، ولا سيما التمويل الكافي. وينبغي أن يكون الغرض من هذا التمويل تمكين المؤسسة من الحصول على موظفيها وأماكن عملها، حتى تكون مستقلة عن الحكومة وألا تخضع للمراقبة المالية التي قد تضر باستقلاليتها.

3-
ومن أجل ضمان ولاية مستقرة لأعضاء المؤسسة الوطنية، لا استقلالية حقيقية بدونها، يتم تعيينهم بموجب قانون رسمي ينص على تحديد مدة الولاية. ويجوز أن تكون هذه الولاية قابلة للتجديد، شريطة ضمان التعددية في عضوية المؤسسة.

جيم-
أساليب العمل

في إطار عملها، تقوم المؤسسة الوطنية بما يلي:

(أ) النظر بحرية في أية مسائل تقع ضمن اختصاصها، سواء أكانت هذه المسائل من تقديم الحكومة أو قيد دراستها دون إحالتها إلى سلطة عليا، بناء على اقتراح من أعضائها أو من أي جهة ملتمسة.

(ب) الاستماع إلى أي شخص والحصول على أية معلومات وأية وثائق لازمة لتقييم الحالات التي تقع ضمن اختصاصها؛

(ج) التوجه إلى الرأي العام مباشرة أو عبر أي جهاز صحفي، لا سيما من أجل نشر آرائها وتوصياتها؛

(د) الاجتماع بشكل منتظم وكلما لزم الأمر بحضور جميع أعضائها بعد دعوتهم إلى الاجتماع كما يجب؛

(هـ) إنشاء أفرقة عاملة من بين أعضائها عند اللزوم، وإقامة فروع محلية أو إقليمية لمساعدتها في الاضطلاع بمهامها؛

(و) الدأب على التشاور مع الهيئات الأخرى المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، قضائية كانت هذه الهيئات أم غير ذلك (لا سيما أمناء المظالم، والوسطاء ومثلهم من المؤسسات)؛

(ز) بالنظر إلى الدور الرئيسي التي تقوم به المنظمات غير الحكومية في مجال توسيع عمل المؤسسات الوطنية، تطوير العلاقات مع المنظمات غير الحكومية المتفرغة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة العنصرية، وحماية الفئات الضعيفة للغاية (لا سيما الأطفال، والعمال المهاجرون، واللاجئون، والأشخاص المعاقون بدنيا وذهنياً) أو لمجالات متخصصة.

مبادئ إضافية متعلقة بمركز اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي

يجوز الإذن للمؤسسة الوطنية بالاستماع إلى الشكاوى والعرائض المتعلقة بحالات فردية وبالنظر فيها. ويجوز عرض الحالات عليها من قبل الأفراد، أو ممثليهم، أو أطراف ثالثة، أو منظمات غير حكومية، أو رابطات نقابية أو أي منظمات تمثيلية أخرى. وفي هذه الظروف، ودون المساس بالمبادئ المنصوص عليها أعلاه فيما يخص السلطات الأخرى للجان، يجوز أن تستند المهام الموكلة إلى المؤسسات إلى المبادئ التالية:

(أ) التماس تسوية ودية عبر المصالحة أو في نطاق الحدود التي ينص عليها القانون، عبر اتخاذ قرارات ملزمة أو على أساس السرية، عند اللزوم؛

(ب) إبلاغ الطرف الذي قدم العريضة بحقوقه، لا سيما بسبل الانتصاف المتاحة له، وتعزيز سبل وصوله إليها؛

(ج) الاستماع إلى الشكاوى أو العرائض أو إحالتها إلى أي سلطة مختصة أخرى في نطاق الحدود التي ينص عليها القانون؛

(د) تقديم توصيات إلى السلطات المختصة، لا سيما من خلال اقتراح تعديلات أو إصلاحات للقوانين، والأنظمة والممارسات الإدارية، لا سيما إذا كانت منشأ الصعوبات التي يواجهها الأشخاص المقدمون للعرائض من أجل المطالبة بحقوقهم.

* مبادئ باريس المحددة في حلقة العمل الدولية الأولى المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي عقدت في باريس في الفترة 7-9 تشرين الأول/أكتوبر 1991، والتي اعتمدت بموجب قرار لجنة حقوق الإنسان 1992/54 وقرار الجمعية العامة 48/134، الصادر في 1993.

المرفق الثالث

اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية

ملاحظات عامة

1-
الاختصاص والمسؤوليات

1-1 إنشاء المؤسسات الوطنية: يجب أن يكون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب نص دستوري أو تشريعي. ذلك أن إنشاءها بموجب صك للجهاز التنفيذي أمر لا يتلاءم وضمان الاستمرارية والاستقلالية.

1-2 ولاية حقوق الإنسان: ينبغي أن تكون لجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولاية بمهام محددة في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، مثل المهام المنصوص عليها في مبادئ باريس.
1-3 تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها: تفهم اللجنة الفرعية من وظيفة تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها، المنصوص عليها في مبادئ باريس، أنها وظيفة رئيسية للمؤسسة الوطنية. وبالتالي تشجع اللجنة الفرعية ترسيخ هذه الوظيفة في القانون التأسيسي للمؤسسة الوطنية حرصا على حماية حقوق الإنسان في ذلك البلد أفضل حماية.
1-4 التواصل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان: تود اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد أن تبرز أهمية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المشاركة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما مجلس حقوق الإنسان وآلياته (المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة) وهيئات معاهدات حقوق الإنسان. ويعني ذلك عموماً مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذه الآليات والمشاركة في أعمالها والمتابعة على الصعيد الوطني للتوصيات المنبثقة من المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للمؤسسات الوطنية أيضا أن تشارك بشكل إيجابي مع لجنة التنسيق الدولية ولجنتها الفرعية المعنية بالاعتماد، ومكتبها، وكذا مع هيئات التنسيق الإقليمية للمؤسسات الوطنية.
1-5 التعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان الأخرى: ينبغي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تتعاون بشكل وثيق وأن تتبادل المعلومات مع المؤسسات القانونية المنشأة أيضا لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، على صعيد الدولة مثلا أو بشأن القضايا المواضيعية، وكذا مع المنظمات الأخرى، مثل المنظمات غير الحكومية، العاملة في ميدان حقوق الإنسان، وينبغي لها أن تثبت ذلك عند طلبها الاعتماد لدى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق.
1-6 توصيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: ينبغي عموماً للوزارات الحكومية المعنية وكذا اللجان البرلمانية المختصة أن تناقش توصيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الواردة في التقارير السنوية أو الخاصة أو المواضيعية لحقوق الإنسان في غضون فترة زمنية معقولة، لا تتعدى ستة أشهر. وينبغي أن تكون هذه المناقشات خصيصا لتحديد إجراء المتابعة اللازم اتخاذه، عند الاقتضاء في أي حالة معينة. وينبغي أن تحرص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار ولايتها المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على إيجاد متابعة للتوصيات الواردة في تقاريرها.
2-
التشكيلة وضمانات الاستقلالية والتعددية

2-1
ضمان التعددية: تلاحظ اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد أن ثمة نماذج متعددة لضمان شرط التعددية المنصوص عليه في مبادئ باريس. بيد أن اللجنة الفرعية تشدد على أهمية حفاظ المؤسسات الوطنية على علاقات متسقة مع المجتمع المدني وتلاحظ أن ذلك سيُؤخذ بعين الاعتبار في تقييم طلبات الاعتماد.

وتلاحظ اللجنة الفرعية أن ثمة سبلا مختلفة يمكن بها تحقيق التعددية عبر تشكيلة المؤسسة الوطنية، مثل ما يلي:

(أ) تمثيل أعضاء الهيئة الإدارية لمختلف مكونات المجتمع على النحو المشار إليه في مبادئ باريس؛

(ب) التعددية عبر إجراءات تعيين الهيئة الإدارية للمؤسسة الوطنية، كما هو الشأن في الحالات التي تقترح فيها فئات مجتمعية متنوعة مرشحين أو توصي بهم؛

(ج) التعددية عبر إجراءات تمكن من التعاون الفعال مع مختلف الفئات المجتمعية، مثل اللجان الاستشارية، أو الشبكات، أو المشاورات أو المنتديات العامة؛

(د) التعددية عبر تنوع الموظفين الممثلين لمختلف الفئات المجتمعية داخل المجتمع.

وتؤكد اللجنة الفرعية كذلك أن مبدأ التعددية يشمل ضمان المشاركة الهادفة للمرأة في المؤسسة الوطنية.

2-2
اختيار الهيئة الإدارية وتعيينها: تلاحظ اللجنة الفرعية الأهمية الحاسمة لعملية اختيار الهيئة الإدارية وتعيينها في ضمان التعددية والاستقلالية للمؤسسة الوطنية. وبشكل خاص تؤكد اللجنة الفرعية العوامل التالية:

(أ) شفافية العملية

(ب) المشاورة الواسعة طيلة عملية الاختيار والتعيين

(ج) نشر الوظائف الشاغرة على نطاق واسع

(د) الإكثار قدر الإمكان من عدد المرشحين المحتملين من طائفة واسعة من الفئات المجتمعية

(هـ) اختيار الأعضاء للعمل بصفتهم الشخصية بدلا من اختيارهم على أساس المنظمة التي يمثلونها.

2-3
الممثلون الحكوميون في المؤسسات الوطنية: تدرك اللجنة الفرعية أن مبادئ باريس تنص على أن الممثلين الحكوميين في الهيئات الإدارية أو الاستشارية للمؤسسات الوطنية ليست لهم أهلية اتخاذ القرارات أو التصويت.

2-4
التوظيف بالانتداب

من أجل ضمان استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تلاحظ اللجنة الفرعية، من باب الممارسة الجيدة، ما يلي:

(أ) لا ينبغي ملء الوظائف السامية الشاغرة بالمنتدبين؛

(ب) لا ينبغي أن يتجاوز عدد المنتدبين نسبة 25 في المائة ولا يجب أبدا أن يتجاوز نسبة 50 في المائة من إجمالي القوة العاملة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

2-5
الحصانة: يوصى بشدة إدراج أحكام في القانون الوطني للحماية من المسؤولية القانونية عن الإجراءات المتخذة بالصفة الرسمية للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

2-6
التمويل الكافي: ينبغي أن يشمل التمويل الكافي الذي تقدمه الدولة ما يلي كحد أدنى:

(1) تخصيص الأموال للإقامة اللائقة، للمقر الرئيسي على الأقل؛
(2) منح مرتبات وامتيازات إلى موظفي المؤسسة مماثلة لمرتبات وشروط الخدمة في القطاع العام؛
(3) دفع أجر للمفوضين (عند الاقتضاء)؛
(4) إقامة نظم اتصالات تشمل الهاتف والإنترنت.

ينبغي للتمويل الكافي، في حدود المعقول، أن يضمن تحسن عمليات المنظمة تدريجيا واضطلاعها بولايتها.

ولا ينبغي للتمويل من مصادر خارجية، من قبيل التمويل الوارد من الشركاء الإنمائيين، أن يشكل الجزء الأساسي من التمويل المقدم إلى المؤسسة الوطنية إذ على الدولة مسؤولية ضمان الميزانية الدنيا لأنشطة المؤسسة الوطنية من أجل تمكينها من العمل على الاضطلاع بولايتها.

وينبغي للنظم المالية أن تمكن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من الاستقلالية المالية التامة. وينبغي أن يشكل ذلك بندا مستقلا من بنود الميزانية يكون للمؤسسة مطلق الإدارة والمراقبة بشأنه.

2-7
موظفو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: من حيث المبدأ، ينبغي أن تكون للمؤسسة الوطنية سلطة تعيين موظفيها.

2-8
الأعضاء المتفرغون: ينبغي أن يشمل أعضاء المؤسسة الوطنية أعضاء متفرغين بأجر كامل للقيام بما يلي:

(1) ضمان استقلالية المؤسسة الوطنية عن أي تضارب فعلي أو ملحوظ في المصالح؛
(2) ضمان ولاية مستقرة للأعضاء؛
(3) ضمان استمرار وفعالية الولاية التي تضطلع بها المؤسسة الوطنية.
2-9
ضمان عدم قابلية عزل أعضاء الهيئات الإدارية: ينبغي تضمين القوانين التأسيسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أحكاما تنص على عزل أعضاء الهيئات الإدارية وفقا لمبادئ باريس.

(1) يجوز أن يؤدي عزل أي عضو أو إجباره على الاستقالة إلى استعراض خاص لمركز اعتماد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؛
(2) ينبغي أن يكون العزل مطابقا بشكل صارم لجميع الشروط الموضوعية والإجرائية المنصوص عليها بموجب القانون؛
(3) لا ينبغي السماح بأن يكون العزل على أساس السلطة التقديرية للسلطات المعيِّنة فقط.
2-10
التنظيم الإداري

تترتب على تصنيف مؤسسة وطنية على أنها هيئة عامة آثار مهمة لتنظيم ترتيبات مساءلتها وتمويلها ورفع تقاريرها.

وفي الحالات التي تنظم فيها الحكومة إدارة المؤسسة الوطنية للأموال العامة وإنفاقها، يجب ألا ينال هذا التنظيم من قدرة المؤسسة الوطنية على القيام بدورها باستقلالية وفعالية. ولهذا السبب، من المهم توضيح العلاقة القائمة بين الحكومة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

3-
أساليب العمل

4-
مبادئ إضافية متعلقة بمركز اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي

5-
قضايا إضافية

5-1 المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالة انقلاب أو حالة طوارئ: من حيث المبدأ، تتوقع اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد من المؤسسة الوطنية، في حالة انقلاب أو حالة طوارئ، أن تعمل بقدر عال من اليقظة والاستقلالية في ممارسة ولايتها.
5-2 الحد من سلطة المؤسسات الوطنية بسبب الأمن القومي: تلاحظ اللجنة الفرعية أن نطاق ولاية العديد من المؤسسات الوطنية مقيَّد لأسباب متعلقة بالأمن القومي. وإذا كان هذا الاتجاه غير مناف بطبيعته لمبادئ باريس، يُلاحظ أن من الواجب مراعاة ألا يُفرض هذا التقييد بشكل غير معقول أو بشكل تعسفي أو يُمارس حسب الأصول.
5-3 عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في سياق متقلب: تدرك اللجنة الفرعية أن السياق الذي تعمل فيه المؤسسة الوطنية قد يكون من التقلب بحيث لا يمكن أن يُتوقع من المؤسسة الوطنية العمل في امتثال كامل لأحكام مبادئ باريس. وعند صياغة توصية بشأن مركز الاعتماد في هذه الحالات، ستولي اللجنة الفرعية الاعتبار الواجب لعوامل من قبيل الاضطراب السياسي؛ والنزاع أو القلاقل؛ وعدم وجود هياكل أساسية للدولة، بما في ذلك الإفراط في الاعتماد على تمويل المانحين؛ وتنفيذ المؤسسة الوطنية لولايتها في الممارسة.
6-
قضايا إجرائية

6-1 عمليات تقديم الطلب: مع تزايد الاهتمام بإنشاء المؤسسات الوطنية، وبدء العمل بعملية إعادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، زاد حجم الطلبات التي يتعين على اللجنة الفرعية أن تنظر فيها زيادة هائلة. وبُغية ضمان الكفاية والفعالية في عملية الاعتماد، تؤكد اللجنة الفرعية الشروط التالية:
(1) ستكون الصرامة في إنفاذ الآجال المحددة لتقديم الطلبات؛
(2) عندما لا يُحترم الأجل المحدد لتقديم طلب إعادة الاعتماد، توصي اللجنة الفرعية بتعليق مركز اعتماد المؤسسة الوطنية إلى حين النظر في الطلب في الاجتماع المقبل؛
(3) ستبني اللجنة الفرعية تقييماتها على أساس الوثائق المقدمة. ومن شأن الطلبات الناقصة أن تُضر بالتوصية باعتماد المؤسسة الوطنية؛
(4) ينبغي لأصحاب الطلبات تقديم الوثائق في شكلها الرسمي أو المنشور (قوانين وتقارير وطنية منشورة على سبيل المثال) لا تقارير تحليلية ثانوية؛
(5) يجب تقديم الوثائق بشكليها المطبوع والإلكتروني؛
(6) ينبغي إرسال جميع الوثائق المتعلقة بالاعتماد إلى أمانة لجنة التنسيق الدولية في مفوضية حقوق الإنسان على العنوان التالي: National Institutions Unit, OHCHR, CH-1211 Geneva 10, Switzerland وبالبريد الإلكتروني على العنوان التالي: nationalinstitutions@ohchr.org.
(7) من مسؤولية صاحب الطلب ضمان وصول المراسلات ومواد الطلب إلى أمانة لجنة التنسيق الدولية.
6-2 تأجيل طلبات إعادة الاعتماد: ستعمل اللجنة الفرعية بالسياسة التالية فيما يتعلق بتأجيل طلبات إعادة الاعتماد:
(1) إذا التمست مؤسسة تأجيل النظر في طلب إعادة اعتمادها، لا يمكن اتخاذ قرار بمنح التأجيل إلا إذا قدمت الأسباب المبررة كتابيا وكانت هذه الأسباب، في نظر رئيس لجنة التنسيق الدولية، قاهرة واستثنائية؛
(2) يجوز تأجيل طلبات إعادة الاعتماد لمدة أقصاها سنة واحدة، وبعد ذلك يسقط مركز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؛
(3) بالنسبة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي وصلت طلبات إعادة اعتمادها بعد الأجل المحدد أو التي لم تقدم طلباتها، يُعلق مركز اعتمادها. ويسري هذا التعليق لمدة أقصاها سنة واحدة يجوز خلالها للمؤسسة الوطنية أن تقدم طلب إعادة اعتمادها. وإذا لم يقدم الطلب في هذه الفترة، سينقضي مركز الاعتماد.
6-3 المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الموجودة قيد الاستعراض: عملا بالمادة 16 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية
، يجوز لرئيس لجنة التنسيق الدولية أو للجنة الفرعية البدء في استعراض مركز اعتماد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان إذا تبين أن ظروف تلك المؤسسة قد تكون تغيرت بأي طريقة تمس بامتثالها مبادئ باريس. وينطلق هذا الاستعراض بمجموعة استثنائية من الظروف التي تعد مؤقتة بطبيعتها. ونتيجة لذلك، تؤجل عملية إعادة الاعتماد العادية إلى حين انتهاء الاستعراض.
ولدى نظر اللجنة الفرعية في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي هي قيد الاستعراض، تعمل اللجنة الفرعية وفقا للعملية التالية:

(1) يجوز للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون قيد الاستعراض لمدة أقصاها سنة ونصف فقط، يجوز لها خلالها أن تقدم المعلومات إلى اللجنة الفرعية لكي تثبت لها أن المؤسسة تمتثل مبادئ باريس بالكامل فيما يخص المجالات قيد الاستعراض؛
(2) خلال فترة الاستعراض، تظل جميع الامتيازات المرتبطة بمركز الاعتماد الحالي للمؤسسة الوطنية؛
(3)  
في نهاية فترة الاستعراض، إذا لم تُبدد مخاوف اللجنة الفرعية، سقط عندئذ مركز اعتماد المؤسسة الوطنية.
6-4 تعليق الاعتماد: تلاحظ اللجنة الفرعية أن مركز التعليق يعني أن مركز اعتماد المؤسسة معلق مؤقتاً إلى أن تعرض على اللجنة الفرعية معلومات تثبت أن المؤسسة تمتثل مبادئ باريس بالكامل فيما يخص المجالات قيد الاستعراض. وليس للمؤسسة الوطنية التي عُلق مركز اعتمادها ضمن الفئة ألف الحق في مزايا الاعتماد ضمن الفئة ألف، بما في ذلك حق التصويت في لجنة التنسيق الدولية وحق المشاركة في مجلس حقوق الإنسان، إلى أن يُرفع التعليق أو يتغير مركز اعتماد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
6-5 تقديم المعلومات: لا تُقبل الرسائل إلا إذا كانت في شكل ورقي أو إلكتروني. ويعد بيان الامتثال لمبادئ باريس المكون الأساسي للطلب. وينبغي تقديم المواد الأصلية لتأييد أو إثبات الأقوال الواردة في البيان حتى تُقبل الأقوال وتؤكدَّها اللجنة الفرعية. ولا يُقبل قول بدون مادة تؤيده.
وعلاوة على ذلك، عندما يأتي الطلب عقب توصية سابقة للجنة الفرعية، ينبغي للطلب أن يتناول بشكل مباشر التعليقات التي أُبديت ولا ينبغي تقديم الطلب إلا إذا لم تُبدد جميع المخاوف.

6-6 وجود أكثر من مؤسسة وطنية في دولة واحدة: تدرك اللجنة الفرعية وتشجع وجود اتجاه نحو وضع نظام وطني قوي لحماية حقوق الإنسان في الدولة من خلال وجود مؤسسة وطنية واحدة جامعة شاملة لحقوق الإنسان.
وفي حالات استثنائية جداً، إذا وُجد أكثر من مؤسسة وطنية واحدة تلتمس الاعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية، تعينت الإشارة إلى أن المادة 39 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية
 تنص على أن للدولة حق واحد في الكلام، وحق واحد في التصويت، وعضو واحد في مكتب لجنة التنسيق إن انتُخبت الدولة لذلك.

وفي تلك الحالات تعد الشروط السابقة لنظر اللجنة الفرعية في الطلب على النحو التالي:

(1) موافقة كتابية من حكومة الدولة (التي يجب أن تكون بدورها عضوا في الأمم المتحدة).
(2) اتفاق كتابي بين جميع المؤسسات الوطنية المعنية لحقوق الإنسان على الحقوق والواجبات بصفتها عضوا في لجنة التنسيق الدولية بما في ذلك ممارسة حق واحد في التصويت وحق واحد في الكلام. ويتضمن هذا الاتفاق أيضا ترتيبات للمشاركة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات.
وتشدد اللجنة الفرعية على أن الشروط المذكورة أعلاه واجبة للنظر في الطلب.

6-7 التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: ترى اللجنة الفرعية من الصعب استعراض مركز مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في غياب تقرير سنوي حالي، أي تقرير لا يرجع إلى أكثر من سنة قبل الموعد المقرر لخضوع المؤسسة لاستعراض اللجنة الفرعية. وتشدد اللجنة الفرعية على أن من المهم للمؤسسة الوطنية أن تعد وتنشر تقريراً سنوياً عن حالتها الوطنية فيما يتعلق بحقوق الإنسان عموماً، وبشأن مسائل أكثر تحديداً. وينبغي أن يتضمن هذا التقرير سرداً للأنشطة التي اضطلعت بها المؤسسة الوطنية لمواصلة ولايتها في أثناء تلك السنة وينبغي أن تذكر آراءها وتوصياتها ومقترحاتها لمعالجة أي قضية تثير القلق في مجال حقوق الإنسان.
اعتمده لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالبريد الإلكتروني بعد اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد الذي عُقد في آذار/مارس 2009
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مقدمة
الغرض من التقرير المرحلي
تم إعداد هذا التقرير المرحلي لأخذه بعين الاعتبار من قبل مكتب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للترويج لحقوق الإنسان وحمايتها في جلستها الثانية للعام 2010، والمعقودة في 7 أكتوبر 2010 في إدنبرغ باسكتلندا.
ويعمل التقرير على إطلاع المكتب بالتقدم الذي أحرزته مجموعة عمل اللجنة الفرعية للاعتماد والتابعة للجنة التنسيق الدولية، وذلك فيما يتعلق بالالتزام بشروطها المرجعية الخاصة بمراجعة الملاحظات العامة.
كما يسعى التقرير أيضا للحصول على رأي المكتب حول المقترحات الموصى بها في التقرير المرحلي، مع نظرة لتضمينهم في صحيفة القرار حول مراجعة الملاحظات العامة ليتم إدراجها للموافقة من قبل عضوية لجنة التنسيق الدولية في جلستها الخامسة والعشرين، والتي ستقام في شهر مارس من العام 2011 في جنيف بسويسرا.
تنسيق التقرير المرحلي 

ينقسم التقرير المرحلي إلى 4 أقسام رئيسية كالتالي:
· القسم 2 (الخلفية) والذي يلخص الشروط المرجعية لمجموعة العمل، طبقا لما حددته اللجنة الفرعية للاعتماد في جلستها في الفترة من مارس إلى أبريل عام 2010 والتي عقدت في جنيف بسويسرا.
· القسم 3 (المنهجية) والذي يصف المشاورات التي قامت بها مجموعة العمل مع المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان في أقاليم أوروبا وآسيا-الباسيفيك. ويتوقع أن يتم وضع تنسيق مشاورات مماثل مع المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان من أقاليم الأمريكيتين وأفريقيا.
· القسم 4 (نتائج المشاورات) والذي يقترح: تغييرات على الإجراءات لتطوير ملاحظات عامة جديدة، ومراجعة الملاحظات العامة الحالية أو إضافة ملحق إليها، وتواصلا وتعليما أفضل للأطراف المعنيين حول المعايير ذات الصلة وعملية الاعتماد.
· القسم 5 (الخاتمة) والذي يوفر ملخصا بتوصيات مجموعات العمل حتى تاريخه.
الخلفية
ملخص الشروط المرجعية لمجموعة عمل مراجعة الملاحظات العامة 

تزود الأقسام 6.2 و6.3 من قواعد الإجراء التابعة للجنة الفرعية للاعتماد اللجنة نفسها بسلطة تطوير ملاحظات عامة. وفي التطبيق، تتم صياغة الملاحظات العامة من قبل اللجنة الفرعية للاعتماد في اجتماعيها كل سنة لتتم الموافقة عليها بالتالي من قبل مكتب لجنة التنسيق الدولية عند دراستها تقارير جلسات اللجنة الفرعية للاعتماد.

كتفسيرات لمتطلبات مبادئ باريس، تمثل الملاحظات العامة أداة معيارية رئيسية تستخدم لتعزيز الاعتماد وعملية المراجعة، والتعجيل بنضج المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتحسين مطابقة الدولة مع مبادئ باريس. إلا أن اللجنة الفرعية للاعتماد قدمت في الاجتماع 22 للجنة التنسيق الدولية ورقة نقاش حول اقتراح مراجعة الملاحظات العامة، والتي عرفت عاملين رئيسيين يساهمان في خفض تقييم وانتفاع الأعضاء من الملاحظات العامة. وتمثل العاملان في الافتقار إلى الثقة في مدى الارتباط والغرض، والافتقار إلى الوضوح نتيجة للالتباسات في الصياغة.

وانطلاقا من مناقشة الأعضاء في اجتماع لجنة التنسيق الدولية 22، وضعت اللجنة الفرعية للاعتماد مجموعة عمل مكلفة بمراجعة الملاحظات العامة، وخاصة بوضع توصيات لكل من: تحسين عملية الصياغة، ومراجعة نص الملاحظات العامة الحالي أو إضافة الملاحق إليه، وتحسين فهم الأطراف المعنية لمبادئ باريس، والملاحظات العامة، والاعتماد وعملية المراجعة.
طُلِب من مجموعة العمل تقديم تقرير مرحلي حول تقدمها إلى مكتب لجنة التنسيق الدولية في جلسته الثانية لعام 2010، حيث سيلي ذلك إعداد صحيفة قرار وتقديمها لعضوية لجنة التنسيق الدولية في جلستها العمومية الخامسة والعشرين.
وتتشكل مجموعة العمل من ممثلين من لجنة حقوق الإنسان الكندية، وأمانة سر ملتقى آسيا الباسيفيك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويدعمها أمانة سر لجنة التنسيق الدولية (مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة).
المنهجية
المشاورات القائمة مع التجمعات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
أعدت مجموعة العمل استبيانا (الملحق B) للحصول على معلومات حول تجارب وآراء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بعملية اعتماد لجنة التنسيق الدولية والملاحظات العامة. وطُلِب من ممثلي لجنة التنسيق الدولية الإقليميين، بالتشاور مع لجان التنسيق الإقليمية، تسهيل عملية توزيع الاستبيان، واستعادة وجمع الإجابات وتوفير كل ذلك لمجموعة عمل اللجنة الفرعية للاعتماد، وتضمين جلسة حول عملية اعتماد لجنة التنسيق الدولية في اجتماعهم الإقليمي التالي إن أمكن.

وتعكس نتائج مشاورات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا التقرير المرحلي آراء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أوروبا وآسيا الباسيفيك فقط. ويتوقع أن تقدم أقاليم أفريقيا والأمريكيتين الردود عن أقاليمهم قبل نهاية هذا العام. وسيتم تضمين آرائهم في صحيفة قرار اللجنة الفرعية للاعتماد التالية لتقديمها إلى اجتماع لجنة التنسيق الدولية المكتمل في العام 2011.

نتائج المشاورات
معايرة التطوير المستقبلي للملاحظات العامة
نتائج مشاورات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
بالرد على الجزء D من الاستبيان والمتعلق بتطوير الملاحظات العامة المستقبلية، أبدت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دعمها لمبادرة اللجنة الفرعية للاعتماد في إبلاغ أعضاء لجنة التنسيق الدولية وطلب مداخلاتهم قبل صياغة الملاحظات العامة.

اتفق الغالبية على أنهم سيكونون مستعدين للمساهمة في تطوير الملاحظات العامة بالرغم من أن الأولويات المعروفة والمحلية قد تحد من القدرة على ذلك في أحيان مختلفة. كما أكدت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الحاجة إلى تطبيق قنوات الاتصال مع اللجنة الفرعية للاعتماد، وتقدمت باقتراح دعم ممثليها الإقليميين ولجان التنسيق الإقليمية الخاصة بها لإنجاز ذلك. كما أكدت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الحاجة إلى المزيد من المعلومات حول تطبيق كل ملاحظة عامة.

وفيما يتعلق بتطوير الملاحظات العامة المستقبلية ومراجعة تلك الحالية أو إرفاقها بملاحق، فينبغي أخذ الأمور النظرية والعملية التالية بعين الاعتبار:
الاتصال بالأعضاء
تستخدم اللجنة الفرعية للاعتماد حاليا تقاريرها الخاصة بالجلسات لإبلاغ الأعضاء بنيتها في تطوير الملاحظات العامة. إلا أن الإشعار يضيع في الأغلب بسبب حجم وتعقيد تلك التقارير. وقد أبدى الأعضاء تفضيلهم للاتصال المباشر لدعوتهم لتقديم مدخلاتهم حول الملاحظات العامة الجديدة. كما تم التأكيد على استخدام كل من الممثلين الإقليميين للجنة الفرعية للاعتماد، والمقاعد الإقليمية للجنة التنسيق الدولية ولجان التنسيق الإقليمية كوسيلة لتنسيق الاتصالات والردود تبعا للإقليم.
توفير وضوح وتفاصيل أفضل
كما ذكر سابقا، فإن أحد الانتقادات الموجهة للملاحظات العامة يتمثل في افتراضها الضمني لصيغتها المختصرة أن لدى كافة الأعضاء معرفة تفصيلية بالمعايير الدولية الحالية. إلا أن هذا الأمر غير صحيح بالضرورة، خصوصا في سياق المؤسسات الجديدة. وقد عبر الأعضاء عن رغبتهم في الحصول على معلومات أكثر تفصيلا توفر توضيحا للملاحظات العامة في سياق ارتباطها بمبادئ باريس ومفاهيمها الضمنية.
التمييز بين الأنماط المؤسساتية المختلفة والنظم السياسية
فيما يتعلق بالعديد من الملاحظات العامة، فقد أبدى الأعضاء قلقهم حول تطبيقها في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمقامة على أنماط مختلفة أو التي تعمل في أنظمة سياسية مختلفة. ففي حين سعت مبادئ باريس إلى تطوير مبادئ أوسع تطبيقا لكافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فإن التنوع في الأنماط المؤسساتية والأنظمة السياسية الموجودة اليوم يدل على أن هذه مشكلات بارزة ينبغي على اللجنة الفرعية للاعتماد أخذها في الحسبان، والسعي للحصول على آراء الأعضاء، ضمن سياق "التطبيق" لبعض الملاحظات العامة المحددة. وقد تمت ملاحظة أن هذا ينبغي ألا يستخدم بأي حال كمبرر لتطوير معايير متفاوتة، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية مثل متطلب التفويض الدستوري/التشريعي، واستقلالية وأمن مواقع الأعضاء، والاستقلال المالي.
قرار الاعتماد بناء على مسودة ملاحظات عامة 

للحفاظ على الشفافية والموضوعية لعملية الاعتماد، ينبغي ألا يقوم قرار الاعتماد على ملاحظات عامة قيد الموافقة في مكتب لجنة التنسيق الدولية. حيث سيمثل ذلك ترك مكتب لجنة التنسيق الدولية موضعا للانتقاد من حيث قيامها أو اعتبار قيامها بالموافقة على ملاحظة عامة دعما لطلب اعتماد بعينه. وفي حين لا يمكن الربط بين قرار اعتماد والتفسير الحالي للجنة التنسيق الدولية لمبادئ باريس، فإنه ينبغي تأجيل الاعتماد حتى يأخذ مكتب لجنة التنسيق الدولية الملاحظة العامة ويقبلها طبقا للاستحقاق.
المقترح الموصى بتبنيه من قبل المكتب


وفقا لنتائج المشاورات المتداولة في أقاليم أفريقيا والأمريكيتين، تطرح مجموعة العمل التوصيات التالية:

· تأسيس قنوات اتصال رسمية مع المقاعد الإقليمية ولجان التنسيق الإقليمية لضمان علم الأعضاء وقدرتهم على توفير مدخلات في المراحل المبدئية.
· تضمين معلومات أكثر حول تبرير وتطبيق الملاحظة العامة. وقد يشمل ذلك مبادئ باريس ذات الصلة، ومفاهيمها الضمنية، ومعلومات توجيهية حول التطبيق العملي إن أمكن.
· حيث أمكن وحين يتلاءم الأمر، تضمين معلومات حول تطبيق الملاحظات العامة في أنماط مؤسساتية وأنظمة سياسية مختلفة.
· تبني إجراءات تسهل التطوير السريع للملاحظات العامة والتفكير في تطبيقات اعتماد، مع تفادي أية نقاط نزاع بين الدورين.
مراجعة الملاحظات العامة الحالية
نتائج مشاورات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
تؤكد الردود التي تم الحصول عليها من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الجزء c من الاستبيان والمتعلق بفائدة وقيمة الملاحظات العامة الحالية – تؤكد الحاجة إلى مراجعتها.

فبالإضافة إلى تعريف أي الملاحظات العامة هي التي تحتاج إلى التوضيح
، فقد أكد المستجيبون على المقياس المستخدم. وشمل ذلك:
· التمييز بين الملاحظات العامة التي توضح الأهداف الضمنية لمبادئ باريس وتلك التي إما تمثل أفضل الممارسات أو التي تتعلق بعمليات اعتماد لجنة التنسيق الدولية.
· الحفاظ على إيجاز الصيغة الحالية للملاحظات العامة، مع التوسع في السياق على الرغم من ذلك فيما يتعلق بتطبيقها العملي. وتشمل الاقتراحات المطروح بهذا الشأن ما يلي:
· الإرجاع إلى مبدأ باريس الذي اشتقت عنه الملاحظة العامة كأساس لها.
· الأخذ في الحسبان تطبيق الملاحظات في سياق الأنماط المؤسساتية المختلفة.
· الأخذ في الحسبان تطبيق الملاحظات في سياق الأنظمة السياسية المختلفة.
· الإشارة إلى أمثلة حول تطبيق الملاحظات في الناحية العملية.
· توضيح أية تناقضات في النص بين الملاحظات العامة ومبادئ باريس، وتقييم لغة الملاحظات العامة بحثا عن أي التباسات محتملة.
المقترح الموصى بتبنيه من قبل المكتب


حيث أن المشاورات مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد أكدت الحاجة إلى مراجعة الملاحظات العامة الحالية لتعزيز فهمها، وصلتها، ووضوحها. تنوي مجموعة العمل اقتراح أن يتم تطبيق مراجعة مماثلة مع الاعتبار الملائم للمعيار المشار إليه أعلاه؛ في ضوء نتائج المشاورات التي تمت في أقاليم أفريقيا والأمريكيتين.
الوصول إلى الأطراف المعنية وتعليمها
نتائج المشاورات
قيّم الجزء B من الاستبيان فهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعملية اعتماد لجنة التنسيق الدولية والملاحظات العامة. وبالرغم من أن معظم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أبدت وعيا لمتطلبات مبادئ باريس والدور الذي تلعبه في عملية الاعتماد، إلا أن المستجيبين أوضحوا الحاجة إلى المزيد من التدريب على هذه الأمور بالإضافة إلى التدريب على الالتزامات النابعة من توصيات اللجنة الفرعية للاعتماد، وتشمل تلك الخاصة بالملاحظات العامة. وعلى وجه التحديد، اقترحت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن يسلط هذا التدريب الضوء على عملية ومحتوى تقديم طلب اعتماد، ويشمل ذلك استخدام كافة الوثائق ذات الصلة والأدوات التي تم ابتكارها لهذا الأمر، والإبلاغ بأي تعديلات على كل ذلك. كما طرح اقتراح بتوفير دراسات حالة توضح الوفاء بمتطلبات مبادئ باريس بشكل تطبيقي، حيث أشير إليها كوسيلة تعليمية مساعدة لها فائدتها.

إستراتيجيات الوصول المحتملة
بفضل الاهتمام المتزايد بعملية اعتماد لجنة التنسيق الدولية والأثر الواسع للتوصيات المقدمة من قبل اللجنة الفرعية للاعتماد وتطويرها للملاحظات العامة، فإن أنواعا إضافية للوصول والتعليم ستصبح ملائمة، بالإضافة إلى استقرار تلك الجهود القائمة اليوم
، وذلك لتوفير تعليم حول عملية الاعتماد ولضمان توفر مدخلات الأطراف المعنية في تحسينها أيضا. وينبغي أن تقوم كافة جهود الوصول على الحوار المستمر بين اللجنة الفرعية للاعتماد والمجموعات ذات الصلة (أعضاء لجنة التنسيق الدولية وغيرهم) لضمان أخذ مدخلات الأعضاء بالحسبان في تشكيل عملية اعتماد لجنة التنسيق الدولية والاستفادة منها.
الاعتماد على أجندات اجتماعات لجنة التنسيق الدولية المكتملة والاجتماعات الإقليمية
تقدم اجتماعات لجنة التنسيق الدولية السنوية والاجتماعات الإقليمية فرصة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للوصول إلى عدد كبير ومتنوع من الأطراف المعنيين من مجتمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وللانخراط في عملية رفع الوعي ومشاركة المعلومات على المستويين الدولي والإقليمية. فإضافة عملية اللجنة الفرعية للاعتماد كعنصر ثابت على أجندة تلك الاجتماعات سيسمح بمشاركة وجهات النظر حول عملية الاعتماد والأساليب المحددة المتبعة والدروس المستقاة من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مجموعة متنوعة من أنواع الأنماط المؤسساتية والأنظمة السياسية. كما يمكن لذلك أيضا أن يخدم في تعزيز الاتصال ضمن مجتمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول الأمور المتعلقة بالاعتماد. 
المشاركة في أدوار المقاعد الإقليمية للجنة التنسيق الدولية ولجان التنسيق الإقليمية وزيادة تلك الأدوار
توفر المقاعد الإقليمية ولجان التنسيق الإقليمية نقاط تركيز هامة لجهود الوصول والتعليم، حيث تمكن هذه المناصب من العمل كقنوات فعالة بين اللجنة الفرعية للاعتماد والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. فهي تتفرد بموقعها للدور القيادي في رفع الوعي حول عملية الاعتماد في أقاليمها، ويمكنها أيضا أن تكون عملية في تأسيس مجموعة من أفضل الممارسات للوفاء بمتطلبات توصيات اللجنة الفرعية للاعتماد، ويتضمن ذلك الملاحظات العامة. وبهذه الطريقة، من المشجع عليه للغاية مشاركة المقاعد الإقليمية والمنسقين بشكل منتظم ومستمر في الجلسات نصف السنوية للجنة الفرعية للاعتماد، أو الاتصال المنتظم الرسمي معهم.

الاتصالات المنتظمة من خلال نشرات أمانة السر الإقليمية وأمانة سر (مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة) لجنة التنسيق الدولية والموقع الإلكتروني لملتقى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 
يمكن أن يمثل تضمين سمة في إجراء اللجنة الفرعية للاعتماد في النشرات ربع السنوية الإقليمية والتابعة لأمانة سر (مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة) لجنة التنسيق الدولية والمنشورة على الموقع الإلكتروني www.nhri.net جزءا من جهد الوصول الشامل، حيث قد تلعب دورا بارزا في نشر عمل اللجنة الفرعية للاعتماد إلى أوسع نطاق ممكن من ذوي الصلة. ويمكن عرض أمثلة عن عملة اللجنة الرعية للاعتماد تشمل/ ملخصا للنتائج الرئيسية من الجلسة السابقة للجنة الفرعية للاعتماد، وطرح ملاحظات عامة لتطويرها، وإنهاء الملاحظات العامة التي تمت صياغتها، والتطويرات الجديدة المتعلقة بوسائل عمل اللجنة الفرعية للاعتماد.

مجموعات التركيز الدورية والطاولات المستديرة
سيساعد القيام بمجموعات تركيز وطاولات مستدير من ذوي صلة مختارين للبحث في آراء حول عملية اللجنة الفرعية للاعتماد حين يتلاءم الأمر في فهم اللجنة الفرعية للاعتماد بشكل أفضل لمخاوف تلك المجموعات، وقد يؤدي أيضا إلى تطوير التوصيات التي ستعكس وبدقة أكبر الآراء المتنوعة والواقع الذي تواجهه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. يمكن أن يكون لهذه النشاطات فائدة مضمونة في رفع درجة الوعي للموضوع مع قادة الرأي الأبرز والترويج للحوار ضمن الإقليم الذي يمثلونه.

العروض التقديمية وورشات العمل
يمكن أن يخرط خبراء بارزون في عملية اعتماد لجنة التنسيق الدولية في تقديم عروض تقديمية وورشات عمل حول الموضوع، ليرفعوا بذلك درجة الوعي في مجتمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والحفاظ عليها مصونة من تطور عملية اللجنة الفرعية للاعتماد ووسائل العمل. كما يمكن أن توفر هذه التداخلات أيضا فرصا لتلقي الآراء من مجموعات الأطراف ذات الصلة حول مواضبع مختلفة تبحث عن القلق فيما يتعلق باعتماد لجنة التنسيق الدولية والمطابقة مع مبادئ باريس. 

التعليم والإرشاد ضمن مجتمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
بالرغم من أن هناك عددا من أعضاء لجنة التنسيق الدولية سيخضع قريبا لإعادة الاعتماد للمرة الثانية، والذي سيتمتع بالتالي بمعرفة متراكمة حول متطلبات عملية اعتماد لجنة التنسيق الدولية والالتزامات النابعة عن توصيات اللجنة الفرعية للاعتماد، فإنه ليس هناك قنوات رسمية لتوصيل تلك الخبرة ضمن مجتمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ولهذا، سيكون تأسيس برنامج تعليم وإرشاد يربط المؤسسات من فئة الاعتماد A المتمتعة ببنيات قانونية متشابهة مع المؤسسات المرشحة الساعية للحصول على الاعتماد أمرا مساعدا في تطوير المعرفة بعملية ومتطلبات اللجنة الفرعية للاعتماد.

دليل واضح مباشر اللغة إلى عملية اللجنة الفرعية للاعتماد والملاحظات العامة
المستند بعنوان "مجموعة أساليب عمل اللجنة الفرعية للاعتماد"، والتي تسلط الضوء على القواعد، والإجراءات، والتعليمات المتعلقة بعملية اعتماد لجنة التنسيق الدولية، يفتقر إلى إمكانية الوصول إلى دليل واضح مباشر اللغة. فبالإضافة إلى استنباط نص سهل حول عملية الاعتماد، يمكن للدليل سهل اللغة أن يوضح كيف تم الوفاء بتوصيات اللجنة الفرعية للاعتماد من حيث التطبيق من خلال تضمين دراسات حالة كأمثلة على الأعمال التي بدأتها منظمات وطنية لحقوق الإنسان تم اعتمادها للوفاء بالتزاماتها تبعا لتوصيات اللجنة الفرعية للاعتماد.

المقترح الموصى بتبنيه من قبل المكتب


يمثل الفهم المعزز لكيفية الاستفادة من عملية اعتماد لجنة التنسيق الدولية وتوصيات اللجنة الفرعية للاعتماد ومن ضمنها الملاحظات العامة أمرا حيويا لتحسين المطابقة مع مبادئ باريس.

تبعا لنتائج المشاورات التي تمت مع أقاليم أفريقيا والأمريكيتين، فإن مجموعة العمل تنوي بناء على ذلك التوصية بموافقة لجنة التنسيق الدولية على تطوير اللجنة الفرعية للاعتماد لإستراتيجيات وصولها وتعليمها بالتوازي مع الاقتراحات المدرجة أعلاه، ومع الدعم الملائم للمقاعد الإقليمية للجنة التنسيق الدولية ولجان التنسيق الإقليمية.
الخاتمة
ملخص توصيات مجموعة العمل
معايرة التطوير المستقبلي للملاحظات العامة
استجابة لآراء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بتطوير صياغة ملاحظات عامة مستقبلية، فإن مجموعة العمل توصي باتباع عملية المعايرة التالية:

· تأسيس اتصالات إستراتيجية مع الأعضاء لتسهيل طرحهم في الملاحظات العامة.
· تضمين معلومات أكثر حول مبررات وتطبيق الملاحظات العامة.
· تضمين معلومات إن أمكن حول التطبيق في أنماط مؤسساتية وأنظمة سياسية مختلفة.
· تبني إجراءات تسهل التطوير السريع للملاحظات العامة وأخذ تطبيقات الاعتماد بالحسبان، مع تفادي أية نقاط خلاف بين الدورين.
مراجعة الملاحظات العامة الحالية
حيث أن المشاورات مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد أكدت ضرورة مراجعة الملاحظات العامة الحالية لتعزيز فهمها، وصلتها ووضوحها، فإن مجموعة العمل توصي بأن يتم القيام بالمراجعة المماثلة مع الأخذ الملائم بعين الاعتبار للمعايير التالية:
· التمييز بين الملاحظات العامة التي توضح الأهداف الضمنية لمبادئ باريس عن تلك التي إما تمثل أفضل ممارسات أو ترتبط بإجراءات اعتماد لجنة التنسيق الدولية.
· الحفاظ على وحدة الصياغة الحالية للملاحظات العامة، مع التوسع في السياق فيما يتعلق بتطبيق الملاحظات. وتشمل المقترحات المعروضة: الرجوع إلى مبادئ باريس التي تم استقاء الملاحظة العامة منها، و/أو توضيح القاعدة الأساسية لهذه الممارسة الفضلى، و/أو الإشارة إلى مثال حالة لتطبيق الملاحظة من الناحية العملية.
· توضيح أية اختلافات بين نص الملاحظة العامة ومبادئ باريس. بالإضافة إلى تقييم لغة الملاحظة العامة بحثا عن أي التباسات محتملة.
الوصول إلى الأطراف المعنية وتعليمها
حيث أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحمل المسئولية الأولى لتطبيق مبادئ باريس، فإن الفهم الأفضل لكيفية الاستفادة من عملية اعتماد لجنة التنسيق الدولية وتوصيات اللجنة الفرعية للاعتماد، ومن ضمنها الملاحظات العامة، لهو أمر هام للغاية لزيادة المطابقة مع مبادئ باريس.

ولهذا فإن مجموعة العمل توصي بأن تواصل لجنة التنسيق الدولية، وذلك بالاعتماد على خبرة اللجنة الفرعية للاعتماد، ومع الدعم الملائم من المقاعد الإقليمية للجنة التنسيق الدولية ولجان التنسيق الإقليمية، تطوير إستراتيجيات وصولها وتعليمها للترويج للوعي بعملية اعتماد لجنة التنسيق الدولية كجزء من عضوية لجنة التنسيق الدولية وحتى إلى ما بعدها. وتحديدا، فإنه ينبغي أخذ إستراتيجيات الوصول التالية المقترحة من قبل مجموعة العمل بعين الاعتبار لتحقيق ذلك:
· الاعتماد على أجندات اجتماعات لجنة التنسيق الدولية المكتملة والاجتماعات الإقليمية.
· المشاركة في أدوار المقاعد الإقليمية للجنة التنسيق الدولية ولجان التنسيق الإقليمية وزيادة تلك الأدوار.
· الاتصالات المنتظمة من خلال نشرات أمانة السر الإقليمية وأمانة سر (مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة) لجنة التنسيق الدولية والموقع الإلكتروني لملتقى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
· مجموعات التركيز الدورية والطاولات المستديرة.
· العروض التقديمية وورشات العمل.
· التعليم والإرشاد ضمن مجتمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
· دليل واضح مباشر اللغة إلى عملية اللجنة الفرعية للاعتماد والملاحظات العامة.
الخطوات التالية: طلب رأي مكتب لجنة التنسيق الدولية
إن أعضاء المكتب مطالبون بإرسال تعليقاتهم حول التوصيات المقترحة إلى رئيس مجموعة العمل، السيد ديفيد لانغتري (david.langtry@chrc-ccdp.ca)، ونائب المفوض الأعلى، ولجنة حقوق الإنسان الكندية، وممثلية اللجنة الفرعية للاعتماد في الأمريكيتين، مع نسخة إلى السيد غريغ هيسوم (gregheesom@asiapacificforum.net)، والمستشار القانوني، وملتقى آسيا الباسيفيك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

سيتم دمج الآراء المستلمة في صحيفة القرار حول مراجعة الملاحظات العامة، والتي سيتم تقديمها في عضوية لجنة التنسيق الدولية في اجتماعها العمومي الخامس والعشرين في جنيف.
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مقدمة

ألف-1
الغرض من ورقة المناقشة

أعدت ورقة المناقشة هذه لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دورتها الأولى لعام 2010، التي عقدت في الفترة من 29 آذار/مارس إلى 1 نيسان/أبريل 2010، في جنيف، بسويسرا، تحت رعاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وتشكل هذه الورقة أداة لبدء مناقشات مركزة والتماس الآراء بشأن الاقتراح الذي يشير بإجراء استعراض للملاحظات العامة التي وضعتها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد. وترمي الورقة إلى تمكين اللجنة الفرعية من التوصل إلى قرار بشأن طبيعة الخطوات التي ينبغي اتخاذها، إن كانت هناك خطوات، من أجل استعراض الملاحظات العامة الحالية وطبيعة عملية القيام بذلك، وكذا تحديد عملية وضع ملاحظات عامة في المستقبل. وقد تكون هذه الورقة في نهاية المطاف مساهمة في اعتماد لجنة التنسيق الدولية لورقة قرار من أجل استعراض الملاحظات العامة بالطريقة التي اقترحتها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد.

ألف-2
شكل ورقة المناقشة

تشمل ورقة المناقشة فرعا لمعلومات أساسية وثلاثة فروع أخرى موضوعية:

· يقدم فرع المعلومات الأساسية لمحة موجزة عن تطور عملية الاعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية ووجاهتها على الساحة الدولية؛ والمغزى من ورقة المناقشة؛ وتشكيلة الفريق العامل المعني بالتنقيح المقترح للملاحظات العامة.
· يقدم الجزء الأول لمحة عن دور الملاحظات العامة، بما في ذلك دراسة الغرض المقصود منها وأثرها في الممارسة في جميع الجهات صاحبة المصلحة.
· ويتناول الجزء الثاني بالدراسة ما إذا كان الشكل الحالي للملاحظات العامة يساعد فعلا في تنفيذها ويُسخر نتائج هذا التحليل لاقتراح وسائل لتحسين فعاليتها.
· ويقترح الجزء الثالث صلاحيات فريق عامل رسمي معني بتنقيح الملاحظات العامة ويقترح النطاق الذي قد يتخذه هذا التنقيح.
باء-1
تطور عملية الاعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية

توجد عملية الاعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية في حالة تطور مستمرة، حيث تنمو بالتزامن مع نضج المنظمة وانتشار الاعتراف بها بوصفها فاعلا قويا وموثوقا ومؤثرا في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، والإقليمي والدولي.

الاعتماد بوصفه وظيفة أساسية للجنة التنسيق الدولية

كانت للجنة التنسيق الدولية دائما عملية لقبول عضوية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. فقد كانت في البداية غير رسمية، لكنها تعززت لاحقا في 2004 بسن النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد. وأنشأت لجنة التنسيق الدولية اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد دعما لتنفيذ مهمتها الأساسية المتمثلة في التشجيع على إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفي تعزيزها وفقا لمبادئ باريس.
 وللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد ولاية دراسة واستعراض طلبات الاعتماد، وإعادة الاعتماد والاستعراض الخاص أو غيره، وتقديم توصيات إلى أعضاء لجنة التنسيق الدولية فيما يتعلق بامتثال المؤسسات صاحبة الطلب لمبادئ باريس.

تنقيح عملية الاعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية

في نسيان/أبريل 2006، أنشأت لجنة التنسيق الدولية فريقا عاملا معنيا بالاعتماد من أجل دراسة عملية الاعتماد لديها مع مراعاة ثلاثة عوامل هي: ‘1’ الإحساس بأن العملية الحالية [آنذاك] يمكن توضيحها والزيادة في صرامتها فيما يخص العملية ذاتها والأساس الذي تقوم عليه التوصيات وتتخذ القرارات؛ ‘2’ تنامي دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الساحة الدولية وما يقابل ذلك من حاجة إلى الحرص على مشروعيتها حقا؛ ‘3’ والعمل بإعادة الاعتماد، أي ضرورة الاستعراض الدوري للاعتماد الذي مُنح للأعضاء في الماضي. وأوصى الفريق العامل بوضع عملية اعتماد جديدة لضمان العدل والنزاهة في العملية واستيفائها لمبادئ العدالة الطبيعية. ولإنجاز ذلك، أوصى الفريق العامل بأن تكون العملية على أساس المبادئ التوجيهية للشفافية والصرامة والاستقلالية. وفي نيسان/أبريل 2008، أعتمدت لجنة التنسيق الدولية توصيات الفريق العامل، الواردة الآن في الباب 5 من النظام الأساسي الجديد للجنة التنسيق الدولية وفي التنقيح الملائم للنظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد.

إصدار الملاحظات العامة في توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد

في تشرين الأول/أكتوبر 2006، بدأت اللجنة الفرعية ممارستها المتمثلة في إصدار ملاحظات عامة بشأن القضايا التفسيرية العامة والمهمة لتنفيذ مبادئ باريس. ونشأت هذه الممارسة من محاولة الحرض على اتساق عملية الاعتماد وشفافيتها وتماسكها. واعتمدت لجنة التنسيق الدولية بكامل هيئتها قائمة الملاحظات العامة في جلستها 18 في آذار/مارس 2007. بيد أن لجنة التنسيق الدولية لم تعتمد قوائم الملاحظات العامة التي أُعدت في جلسات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في آذار/مارس وتشرين الأول/أكتوبر 2007 حتى الجلسة 20 للجنة التنسيق الدولية، التي عقدت في نيسان/أبريل 2008. وحاليا، تواصل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وضع الملاحظات العامة في جلساتها نصف السنوية وفقا للنظام الداخلي للجنة الفرعية،
 التي توصي مكتب لجنة التنسيق الدولية باعتمادها رسميا عبر تقارير دوراته. وعليه، فإن القائمة الحالية للملاحظات العامة، الواردة مرفقةً بتقارير اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد والمصنفة وفقا للمواضيع الواردة في مبادئ باريس، ليست كاملة ومن المتوقع استمرار تطورها مع مواصلة اللجنة الفرعية استعراض طلبات الاعتماد.

أهمية مركز الاعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية في المحافل الدولية

ارتبط تعزيز عملية الاعتماد بتزايد أثر الاعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية على الصيعد المحلي والإقليمي والدولي. فمنذ عام 2005، سُمح للمؤسسات التي اعتمدتها لجنة التنسيق الدولية بصفتها ممتثلة بالكامل لمبادئ باريس، أي ضمن الفئة "ألف"، بتقديم الوثائق، والبيانات الكتابية وتقديم المداخلات الشفوية بشأن جميع بنود جدول الأعمال المعروضة على لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة [آنذاك] ولخلفها، مجلس حقوق الإنسان.
 ثم هناك آليات دولية أخرى لحقوق الإنسان، مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبرتوكول الاختياري المرفق باتفاقية مناهضة التعذيب، اعترفت أيضا بأهمية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنحتها أدوارا بارزة بصفتها هيئات وطنية للتنفيذ والرصد. وحالياً، تسعى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة لدى لجنة التنسيق الدولية ضمن ‘الفئة ألف’ إلى المشاركة في لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة. وتحمُّسا لتعزيز عملية الاعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية، أخذت الهيئات الإقليمية، مثل منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عملية الاعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية قصد التثبت من الامتثال لمبادئ باريس من أجل العضوية في هذه الهيئات، بدلا من الأخذ بعمليتها الخاصة في مجال الاعتماد.

مواصلة تعزيز عملية الاعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية

كما كان من المتوقع أدى تزايد آثار الحصول على وضع الاعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية إلى تزايد التدقيق في عملية الاعتماد. ولأن هذه الوظيفة أساسية في ولاية لجنة التنسيق الدولية، أوكل للأعضاء مهمة الحرص على أن تظل عملية الاعتماد عملية ذات مصداقية، لأن القبول بشرعيتها أمر أساسي لضمان انتشار مصداقية لجنة التنسيق الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على كل صعيد. ومن جراء تزايد الاعتماد على المؤسسات المحلية لحقوق الإنسان بصفتها مصادر قيمة للحصول على معلومات ازدادت المسؤولية على عاتق لجنة التنسيق الدولية لضمان قدرة هذه المؤسسات على الاضطلاع بدورها المعزَّز في مجالات متنوعة: محلية وإقليمية ودولية. وعليه، فإنه من مصلحة لجنة التنسيق الدولية الأولى في القيام بمسؤوليتها إزاء جميع الجهات صاحبة المصلحة فيها، بما في ذلك أعضاؤها، والدول، والمجتمع المدني، أن تواصل اللجنة تنقيح علمية اعتمادها وإضافة قيمة إليها عبر تحسين مفهومية مصداقيتها وجدواها بصفتها آلية تقييم رشيدة وواضحة.

باء-2
المغزى من ورقة المناقشة

توصى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء لجنة التنسيق الدولية ومكتبها وبتنفيذها عند الإمكان.

وقف أعضاء لجنة التنسيق الدولية على التحديات القائمة فيما يخص الملاحظات العامة الحالية التي وضعتها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد. وبشكل محدد أكثر، قُدم اقتراح في الاجتماع السنوي الرابع عشر لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ الذي عقد في الفترة من 3 إلى 6 آب/أغسطس 2009 بعمان في الأردن، ويشير بإجراء استعراض للملاحظات العامة وفقا للطريقة المبينة أدناه:

تتناول الملاحظات العامة للجنة الفرعية الآن طائفة واسعة من القضايا، حيث تقدم المساعدة وتسدي المشورة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء فيما يخص تفسير متطلبات مبادئ باريس. وكجزء من نهج منتدى آسيا والمحيط الهادئ إزاء تقديم المزيد من الدعم من أجل مشاركة منطقة آسيا والمحيط الهادئ على مستوى اللجنة الفرعية التابعة للجنة التنسيق، ونتيجةً لاقتراح يشير بتبني عملية اعتماد لجنة التنسيق الدولية لتحديد مدى امتثال أعضاء المنتدى لمبادئ باريس، ستسعى الأمانة إلى العمل مع ممثلنا ومع اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في 2010 من أجل التشجيع على استعراض الملاحظات العامة لضمان اتساق النهج وتطبيقه، والتمييز بين المتطلبات الأساسية وأفضل ممارسة، وضمان عدل الإجراءات في عملية الاعتماد.

أكد مكتب لجنة التنسيق الدولية من جديد على هذا المطلب لمزيد من الشمولية في عملية الاعتماد عبر اقتراحاته المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي المركِّز على الاعتماد.
 وتتضمن الاقتراحات التالية استعراض الملاحظات العامة بهدف تحسين شرعيتها، ووضوحها وقيمتها:

الاقتراح 1
تحضير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل أفضل لاستعراض اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد

· العمل بشكل وثيق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لضمان فهم هذه المؤسسات بشكل كامل لمتطلبات الإبلاغ ومعايير التقييم
الاقتراح 3
استعراض شفافية عملية الاعتماد

· استعراض عملية اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد حتى تكون عملية الاعتماد شفافة قدر الإمكان وتفهمَ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتؤيدَ عمليات اللجنة الفرعية وإجراءاتها.
الاقتراح 5
تحسين المتابعة المنتظمة لتوصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد

· وضع إجراء متابعة يراعي بشكل خاص ما يلي: إبلاغ الحكومة الوطنية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بقرار اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد؛ إشراك الرؤساء والمنسقين، والآليات والشركاء الإقليميين حتى يكون للمؤسسات الوطنية وشركائها فهم أفضل للإجراءات التي يتعين إتخاذها لتحسين امتثالها لمبادئ باريس.
وتوصى اللجنة الفرعية بالنظر في اقتراحات كل من أعضاء لجنة التنسيق ومكتبها وتنفيذها عند الإمكان. فمن هذا السياق وُلدت ورقة المناقشة المتعلقة باقتراح استعراض الملاحظات العامة.

باء-3
تشكيلة الفريق العامل المخصص المعني باقتراح استعراض الملاحظات العامة

كُتاب ورقة المناقشة هذه ممثلون للجنة حقوق الإنسان الكندية ولأمانة منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

قررت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في دورتها الثانية لعام 2009، التي عقدت في الفترة 3-6 تشرين الثاني/نوفمبر، بجنيف في سويسرا، أن تنشئ فريقا عاملا مخصصا معنيا باقتراح استعراض الملاحظات العامة، يتألف من ممثلين عن لجنة حقوق الإنسان الكندية وعن أمانة منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وجرت استشارة فرع المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية، بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بصفته أمانة لجنة التنسيق الدولية.

وأُسندت إلى الفريق العامل مهمة إعداد ورقة مناقشة تشكل وسيلة لتحديد القضايا والعمليات الموضوعية التي ينبغي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد النظر فيها ومناقشتها في دورتها الأولى لعام 2010، المقرر عقدها في الفترة من 29 آذار/مارس إلى 1 نيسان/أبريل، في جنيف بسويسرا، فيما يتعلق باقتراح تنقيح الملاحظات العامة.

الجزء الأول: دور الملاحظات العامة

1-1
تعريف الملاحظات العامة

يحدد الفرعان 6-2 و6-3 من النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد سلطة وضع الملاحظات العامة ويفصلان القصد من استخدامها. وفي الممارسة، تقوم اللجنة الفرعية بصياغة الملاحظات العامة في جلساتها نصف السنوية وتوصي باعتمادها من قبل مكتب لجنة التنسيق الدولية عبر تقارير دوراتها.

وضع الفريق العامل التابع للجنة التنسيق الدولية المعني بالاعتماد مفهوم الملاحظات العامة في ورقة القرار التي أعدها وعرضها على لجنة التنسيق الدولية بكامل هيئتها في دورتها العشرين التي عقدت في نيسان/أبريل 2008. وجاء في الورقة ما يلي: "نظرا إلى استخدام الملاحظات الختامية لدى هيئات معاهدات مجلس حقوق الإنسان، وإلى وجود الملاحظات العامة في لجنة التنسيق الدولية بالصيغة المعتمدة في تشرين الأول/أكتوبر 2006، يوصي الفريق العامل بأن تواصل لجنة التنسيق الدولية وضع واستخدام الملاحظات العامة وأن يُعدَّل النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد"
 وعقب اعتماد ورقة القرار، يشمل النظام الداخلي للجنة الفرعية الآن حكماً ينص صراحة على سلطة اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد فيما يخص وضع الملاحظات العامة للغرض المبين على النحو التالي:

التقرير والتوصيات

...

6-2
ويتعين على اللجنة الفرعية أن تضع ملاحظات عامة يعتمدها مكتب لجنة التنسيق الدولية.

6-3
ويمكن استخدام الملاحظات العامة، بصفتها أدوات تفسيرية لمبادئ باريس، فيما يلي:

(أ)
إصدار تعليمات للمؤسسات عندما تكون بصدد وضع عملياتها وآلياتها، لكي تحرص على امتثال مبادئ باريس؛

(ب)
إقناع الحكومات المحلية بتناول أو معالجة القضايا المتعلقة بامتثال مؤسسة للمعايير المبينة في الملاحظات العامة؛

(ج)
إرشاد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في قرارها بشأن طلبات الاعتماد الجديدة، وطلبات إعادة الاعتماد أو في غير ذلك من الاستعراضات:

’1‘
إذا كانت المؤسسة بعيدة جدا عن المعايير المبينة في الملاحظات العامة، جاز للجنة الفرعية للاعتماد أن تنتهي إلى أن المؤسسة غير ممتثلة لمبادئ باريس.

’2‘
إذا أبدت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد قلقاً بشأن امتثال مؤسسة لأي من الملاحظات العامة، جاز لها أن تنظر في طبيعة الخطوات التي اتخذتها المؤسسة من أجل تبديد ذلك القلق في الطلبات المقبلة، إن اتُخذت هذه الخطوات. وإذا لم تُزوَّد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بأدلة تثبت بذل جهود من أجل العمل بالملاحظات العامة التي أبديت في السابق، أو لم تُعط تفسيراً معقولا للأسباب التي دعت إلى عدم بذل أي جهود، جاز للجنة الفرعية أن تفسر عدم التقدم هذا على أنه عدم امتثال لمبادئ باريس.

ممارسة صياغة الملاحظات العامة

تواصل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وضع الملاحظات العامة وفقا للأحكام المذكورة أعلاه في جلساتها نصف السنوية، بدعم من أمانة لجنة التنسيق الدولية (المفوضية السامية لحقوق الإنسان). وفي الممارسة، سيقوم أعضاء اللجنة الفرعية، في أثناء تحليلهم لطلبات الاعتماد، باستعراض واسع لقضايا معينة تنكشف عبر وقائع الطلبات. ويُمَكن ذلك أعضاء اللجنة الفرعية من الوقوف على القضايا العامة أو المهمة التي تتطلب مزيدا من التوضيح لمبادئ باريس، ثم من صياغة ملاحظة عامة رداً على ذلك. ويقتضي وضع الصيغة النهائية للملاحظة نقاشا حيا بين أعضاء اللجنة الفرعية بشأن الصيغة الدقيقة للملاحظة العامة إلى أن يتم الاتفاق عليها بالاجماع. وبعد ذلك يوصى باعتماد الملاحظة العامة الجديدة رسمياً عبر تقرير اللجنة الفرعية المرفوع إلى مكتب لجنة التنسيق الدولية. ثم يتم الإعلان عن الملاحظة العامة ويجوز الاستشهاد بها في التوصيات المقبلة التي تقدمها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد. وفي السابق، دأبت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد على وضع الصيغة النهائية لملاحظة عامة في جلسة واحدة. ومنذ آذار/مارس 2009، تقرر تمديد زمن القيام بذلك إلى أزيد من جلستين تيسيرا على أعضاء لجنة التنسيق الدولية لزيادة إسهامهم.

1-2
الغرض من الملاحظات العامة

بخبرة اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، للجنة التنسيق الدولية دور فريد ومستقل تقوم به لتثقيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والدول والمجتمع المدني من خلال توضيح الكيفية التي ينبغي بها تنفيذ مبادئ باريس في الممارسة، وبالتالي المساعدة في ضمان وجود مؤسسات معززة ومستقلة وفعالة.

وتعد مبادئ باريس
، التي أيدها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، المعايير الدولية الدنيا لإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتشكل هذه المبادئ إطارا معياريا واسعا لمركز آلية حقوق الإنسان المحلية الرئيسية، وهيكلها، وولايتها، وتشكيلتها، وسلطتها وأساليب عملها. وفي إطار مهمتها الأساسية، تشجع لجنة التنسيق الدولية على إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس
وتتخذ المبادئ معياراً لتحديد العضوية في لجنة التنسيق الدولية. وفُوضت للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد مهمة تقييم امتثال المؤسسات لمبادئ باريس.

الغموض الكامن في مبادئ باريس

لا تقدم مبادئ باريس سوى إطار عام لإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ومن الأرجح أنها صيغت عن قصد بهذه الطريقة التلميحية لتيسير اعتمادها، مما يسمح للدول بالاحتفاظ بسلطة تقديرية في تنفيذها.
 ويعني هذا الطابع العام، إلى جانب المفاهيم المعقدة المتناوَلة في المبادئ، أن ثمة عدم وضوح، وفي بعض الحالات، عدم وضوح في الاتفاق على ما تتطلبه. وفي الممارسة، أدت هذه المرونة التي سمح بها الإطار، عند تطبيقها على مجموعة كبيرة متنوعة من الظروف المحلية، إلى وجود مجموعة كبيرة متنوعة مماثلة من نماذج المؤسسات، من قبيل لجنة حقوق الإنسان؛ واللجنة الاستشارية؛ وأمين المظالم؛ ومعهد حقوق الإنسان.

إثراء القاعدة المعرفية

 لدى الاضطلاع بالوظيفة الأساسية للجنة التنسيق الدولية المتمثلة في تعزيز المؤسسات الوطنية وفقا لمبادئ باريس، ثمة واجب أصلي في هذه الوظيفة وهو توضيح متطلباتها لأصحاب المصلحة. وللقيام بذلك، اتخذت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد من عملية اعتماد لجنة التنسيق أساسا لوضع جزء كبير من الاجتهاد في شكل ملاحظات عامة حتى يكون للمبادئ معنى على مستوى المضمون والنطاق. وتعد اللجنة الفرعية بخبرتها الكبيرة ودراستها المستفيضة للمبادئ التوجيهية، أفضل من يوضح معاييرها ويقدم التوجيه اللازم حرصا على اتساق نهج تنفيذها وتطبيقها. وفي نهاية المطاف، يعد عمل اللجنة الفرعية في تقديم تفسير شامل ومفصل لمبادئ باريس ذا قيمة عامة إذ يُفيد في تعميق فهم المتطلبات فيما يخص إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعملها تعزيزها بشكل فعال.

توصيات معولمة

يتم هذا العمل بالارتباط مع إصدار توصيات بشأن طلبات فردية للاعتماد، تقتصر في تطبيقها وقيمتها على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المعنية. وعل العكس من ذلك، تعد الملاحظات، بحكم استقلالها عن مجموعة محددة من الوقائع المتعلقة بسياق محلي معين، عالميةً في تطبيقها وتقدم التوجيه في القضايا الفردية وبشكل عام أيضا. وأخيراً، ولأنها توليف لأهم القضايا التفسيرية التي لم تُتناول في طلبات الاعتماد الفردية، تعد الملاحظات العامة وجيهة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد العالمي، بما في ذلك المؤسسات غير الخاضعة حاليا لعملية استعراض الاعتماد مباشرةً.

1-3
أثر الملاحظات العامة

تعد الملاحظات العامة، بصفتها تفسيرا لمبادئ باريس، أداة معيارية رئيسية تستخدم فيما يلي: ‘1’ تسريع نضج المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ ‘2’ تشجيع امتثال الدول؛ و‘3’ تعزيز عملية استعراض الاعتماد.

1-3-1
ما هو مفيد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

تنفيذ الملاحظات العامة بطريقة ملائمة أمر أساسي لنضج المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. فمن خلال توضيح متطلبات مبادئ باريس، تزود الملاحظات العامة المؤسسات الوطنية بمعايير يسيرة، ووجيهة ملائمة للسياق من أجل الإسراع بتطورها لكي تصبح مؤسسات أكثر كفاءة وفعالية، مما ينتج عنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الميدان بشكل أفضل. وتمكن الملاحظات العامة أصحاب المصلحة كذلك من اتخاذ نهج استباقي لتفعيل التغييرات اللازم إجراؤها على عملياتها وآلياتها دونما اضطرار للجنة الفرعية إلى تزويدها بتوصيات محددة ناتجة عن عملية استعراض للاعتماد. وتقدم الملاحظات العامة في الفروع من 1-4 إلى 1-6، معا وفي الفرع 5 تعليمات مباشرة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد.

1-3-2
ما هو مقنع للدول

تنشئ الحكومات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لغرض محدد هو النهوض بحقوق الإنسان والدفاع عنها على الصعيد المحلي، ويُعترف بأن هذه المؤسسات أهم وسيلة تسد بها الحكومات ثغرة التنفيذ الفاصلة بين التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وبين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان في الميدان. ويعد إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمبادئ باريس ضمن مجموعة من الالتزامات الدولية التي تتعهد بها الدول في مجال حقوق الإنسان.
 وتعتمد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على حكوماتها الوطنية لتنفيذ العديد من أحكام المبادئ، بما في ذلك تشريع إنشائها وتقديم التمويل اللازم. وعندما تلاحظ اللجنة الفرعية أن من دواعي القلق عدم وفاء الدولة بالتزاماتها عملا بمبادئ باريس، يجوز للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تستخدم المعايير المبينة في الملاحظات العامة للتوصية باتخاذ الإجراء الذي يتعين على الدولة اتخاذها لتفعيل التغيير اللازم من أجل معالجة أو حل القضايا المشكلة قبل استعراض مركز اعتماد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المرحلة المقبلة. وقد صُنفت الملاحظات العامة الواردة في الفروع من 1-1 إلى 1-3 معاً وفي الفروع من 2 إلى 4 معاً بصفتها الملاحظات التي لا يجوز إلا للدولة اتخاذ إجراء بشأنها في نهاية المطاف.

ونظرا للطابع العام لتوصيات اللجنة الفرعية، إذا تخلفت دولة عن القيام بواجبها لتفعيل التغيير الموصى به، فمن شأن ذلك أن يشكك في شرعية التزام الدولة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد المحلي. وقد يكون هذا التصور السلبي حافزا كافيا لتشجيع الدول على إجراء التغييرات المطلوبة. وبهذه الطريقة، يمكن استخدام الملاحظات العامة لإحداث زخم لتحسين امتثال الدولة لمبادئ باريس في غضون إطار زمني محدد.

1-3-3
ما هو موجه للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد

للجنة الفرعية ولاية تقديم توصيات إلى مكتب لجنة التنسيق الدولية بشأن امتثال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس. بيد أنه لا النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية ولا النظام الداخلي للجنة الفرعية يقدم التوجيه بشأن الأساس الذي سيتخذ عليه هذا القرار. وبالتالي آلت المسؤولية إلى اللجنة الفرعية، بدعم من أمانة لجنة التنسيق الدولية (مفوضية حقوق الإنسان)، فيما يخص وضع مبادئها التوجيهية الخاصة بها من أجل تفعيل آلية تقييم شفافة ومستقلة وصارمة. وفي إطار تطبيق فهمها لمبادئ باريس على واقع القضايا الحالية التي تواجهها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وضعت اللجنة الفرعية مجموعة إضافية من الأدوات المعيارية لتقديم التوجيه الإجرائي والموضوعي ذي الصلة لعملية تحليلها لطلبات الاعتماد. ووُضعت الملاحظات العامة أيضا لحفظ الذاكرة المؤسسية للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وضمان الاتساق في النهج الذي تتخذه رئاسة اللجنة بالتناوب. وترد الملاحظات العامة، التي توجه اللجنة الفرعية بالقضايا الموضوعية، في الفروع من 1 إلى 5. أما الملاحظات العامة التي هي من النوع الإجرائي فترد في الفرع 6.

الجزء الثاني: استعراض الملاحظات العامة

2-1
تقييم فعالية الملاحظات العامة الحالية

حاليا، لا يقدر أصحاب المصلحة الملاحظات العامة حق قدرها ولا يستخدومنها كما يجب لسببين رئيسيين هما: ‘1’ عدم ثقة أصحاب المصلحة في شرعيتها وغرضها؛ و‘2’ عدم وضوح متطلباتها بسبب مواطن الغموض الكامنة في صيغة الملاحظات العامة الحالية.

يعد الوقوف على مواطن قصور الملاحظات العامة الحالية وعلى التحديات التي يواجهها أصحاب المصلحة في تقدير وجاهتها أمرا رئيسيا في تحديد مدى فعاليتها. ذلك أن نتيجة هذا التحليل إشارة إلى ضرورة استعراضها ودليل على نطاق هذا الاستعراض. ويحدد هذا الفرع ويناقش عاملين رئيسيين يساهمان في الحد من فعالية الملاحظات العامة.

2-1-1
عدم ثقة أصحاب المصلحة في شرعية الملاحظات العامة وفي الغرض منها

ارتباط القبول بمصداقية العملية

أدت الآثار الكبيرة المترتبة على توصيات اللجنة الفرعية إلى تزايد الاهتمام بعملية اعتماد لجنة التنسيق الدولية. فأكثر من أي وقت مضى، صار أصحاب المصلحة المخوَّلين حريصين على فهم العملية من أجل استخدامها بفعالية والتمكن من الاستجابة بالكامل لمتطلبات توصيات اللجنة الفرعية. وكما كان متوقعا، نتج عن ظهور هذا الاهتمام تزايد التدقيق في العملية وأدى ذلك إلى الحذر إزاء شرعيتها، وقيمتها وجدواها. ومما زاد أيضا من عرقلة دعم الملاحظات العامة، تحديدا، عدم سلطتها الرسمية الملزمة للدول. فعلى النقيض من مبادئ باريس، التي حظيت بدعم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا والجمعية العامة للأمم المتحدة، لم توافق الدول الأطراف رسميا قط على الملاحظات العامة. وبالتالي، يرتبط دعم أصحاب المصلحة لهذه الملاحظات ارتباطا كبيرا بفهم هؤلاء لعملية اعتماد لجنة التنسيق الدولية ولتقديرهم لها.

التحدي رقم 1:
لا وجود لتطور معرفي في أوساط أصحاب المصلحة

رغم أن عملية اعتماد لجنة التنسيق خضعت لكثير من الاستعراض منذ إنشائها بهدف جعلها عملية أكثر إنصافا وشفافية وصرامة، لا تزال مستغلقة جدا، وبالتالي غير مفهومة، للعديد من أعضاء لجنة التنسيق الدولية وسائر أصحاب المصلحة. ذلك أن نقص المبادئ التوجيهية التي توضح كيفية تقييم اللجنة الفرعية لامتثال مبادئ باريس، بما في ذلك تفاصيل عن كيفية إجراء الجلسات وصياغة التوصيات والملاحظات العامة، جعل أصحاب المصلحة قليلي الإدراك لعملية اعتماد لجنة التنسيق، ولإجراءات اللجنة الفرعية وقوة توصياتها وآثارها. وفيما يخص الملاحظات العامة، لم تُقدم سوى معلومات قليلة إلى أصحاب المصلحة بشأن دورها، وغرضها، وقيمتها، وجدواها، وقابلية تطبيقها، والمتطلبات الواردة فيها، ووجاهتها بالنسبة إلى التزامات أصحاب المصلحة عملا بمبادئ باريس. ونتيجة لذلك، أدى عدم الاستئناس بالملاحظات العامة إلى التشكيك في كل من سلطة اللجنة الفرعية للقيام بهذه التصريحات القوية بشأن المبادئ وفي تأييد أصحاب المصلحة إياها.

التحدي رقم 2:
عملية صياغة غير رسمية

تُصاغ الملاحظات العامة حاليا بطريقة مخصصة، أي أن أعضاء اللجنة الفرعية لا يتبعون أي مبادئ توجيهية كتابية رسمية فيما يتعلق بصياغتها وبنطاق مضمونها. ومعنى عدم مشاركة أصحاب المصلحة في عملية الصياغة أن غياب هذه المبادئ التوجيهية يضفي غموضا على عملية وضع الملاحظات العامة بالنسبة للجهات الموجودة خارج اللجنة الفرعية. ثم إن إبعاد أصحاب المصلحة من المشاركة في هذه التصريحات بشأن مبادئ باريس، تحديداً، ومن عملية اعتماد لجنة التنسيق، عموماً، يُنَفر أيضا أصحاب المصلحة من الاعتراف بوجاهتها وقيمتها. وربما كان تصور أداة على أنها قليلة القيمة أو التطبيق في الواقع دليلاً على نطاق تنفيذها. لذا يلزم اللجنة الفرعية أن تستخدم أسلوبا ملائما ومقبولا يكون معقولا وواضحا وقابلا للتكرار حتى تظل الملاحظات العامة ذات قيمة ومصداقية.

2-1-2
عدم الوضوح في صياغة الملاحظات العامة الحالية

يربتط تأثير الملاحظات العامة بدرجة تفسيرها لحكم معين في مبادئ باريس بطريقة جدية، دقيقة ومستنيرة. ويصطدم تحقيق هذا التماسك والشمولية فيما يخص نطاق تطبيقها بالتحدي الذي تمثله الطبيعة العالمية للملاحظات العامة، إذ إنها تتجاوز نطاق الزمن والوقائع المادية التي جاء في إطارها طلب الاعتماد. وعليه، إذا لم يكن للملاحظة العامة أساس في الواقع، فقد تعد مفرطة في التجرد وغير ذات صلة لتطبيقها في الواقع.

ويزيد الشكل الحالي لصياغة الملاحظات العامة وإصدارها من احتمال قصور هذه الصياغة. ولأنها مواجيز لمناقشات مطولة للجنة الفرعية بشأن قضايا معقدة التفسير، تفتقر الملاحظات العامة، بالشكل التي تصدر به في النهاية، إلى جوهر وجاهتها وتطبيقها للمبادئ. وبالتالي، فإن قصر التصريحات إلى جانب عدم وجود سياق يوحي بوضعها يحول دون فهمها ودون اعتماد أصحاب المصلحة لها بشكل فعال في النهاية. وعلاوة على ذلك، من شأن الوقت المحدود المتاح لصياغة الملاحظات العامة أن يساهم في النيل من جودة القدرة الإقناعية للحجة المقدَّمة. وأخيراً، ونظرا إلى أن أصحاب المصلحة مكلفون بتنفيذ الملاحظات العامة، إذا كان نطاق تطبيقها غير مفهوم بالكامل ولا ذا صلة أمو مصدقية، فقد لا تُنفَذ بالطريقة التي تنشدها اللجنة الفرعية، أو قد لا تُنفذ إطلاقا.

2-2
توصيات لتعزيز فعالية الملاحظات العامة

لتعزيز شرعية الملاحظات العامة وقيمتها واستخدامها، من اللازم القيام بما يلي: ‘1’ وضع مبادئ توجيهية بشأن عملية الصياغة؛ ‘2’ توضيح معنى الملاحظات الموجودة؛ ‘3’ تشجيع أصحاب المصلحة على تطوير معارفهم بشأن الغرض منها وقيمتها واستخدامها.

لدى اعتماد ورقة القرار المتعلقة بالاعتماد، اتفقت لجنة التنسيق بكامل هيئتها على أنه كلما استعرضت لجنة التنسيق عملية استعراضها وجب أن يكون ذلك بهدف تعزيز مصداقية العملية وفعاليتها وكذا مصداقية وفعالية مبدأ العدل الكامن فيها. وأخذ أعضاء لجنة التنسيق باقتراح الفريق العامل المعني بالاعتماد والذي يشير إلى وجوب استناد عملية الاعتماد إلى مبادئ الصرامة والشفافية والاستقلال حرصا على عدالة عملية الاعتماد ونزاهتها وعلى احترامها لمبادئ العدالة الطبيعية. وبالتالي، يوصى بأن يكون الإطار المبين في هذا "النهج المبدئي" موجها لأي استعراض مقبل لعملية الاعتماد ولإجراءات اللجنة الفرعية، بما في ذلك اقتراح استعراض الملاحظات العامة.

وكشف تقييم لفعالية الملاحظات العامة الحالية ضرورة وضع مبادئ توجيهية مركزة تتناول عملية الصياغة، وتنقيح الملاحظات العامة الحالية مع المراعاة الواجبة لنوعية ووضوح الحجة لتطبيقها، وزيادة الاتصال بأصحاب المصلحة وتثقيفهم. وبالتالي يوصى بإجراء استعراض يتعلق بتعزيز ما يلي:

· سهولة وشرعية عملية اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد عبر زيادة مشاركة أصحاب المصلحة في عملية الصياغة الرسمية للملاحظات العامة؛
· وضع ملاحظات عامة مكيَّفة وواضحة ومفهومة مع مراعاة قوتها ووجاهتها وقيمتها؛
· فهم وإدراك وتأييد قيمة عملية الاعتماد، وإجراءات اللجنة الفرعية وتوصياتها، وبالتالي تعزيز معنى الاعتماد ضمن الفئة ألف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛
· استخدام متطلبات الملاحظات العامة لتفعيل التغيير اللازم وإبلاغ أصحاب المصلحة بشأن نطاق التزاماتها عملا بمبادئ باريس.
2-3
خطر فتح باب تنقيح الملاحظات العامة

يعد تنقيح الملاحظات العامة أمرا لازما مترتبا على ضمان بقاء مبادئ باريس متماسكة وحديثة في تطبيقها.

لا يخلو تنقيح الملاحظات العامة من خطر النيل من جوهر وجودها لأن لجنة التنسيق الدولية بكامل هيئتها قد قبلت بها فعلا ركنا من أركان عملية استعراض الاعتماد، بعدما تلقت كامل الدعم من أعضاء لجنة التنسيق الدولية في دورتها العشرين. ولا يزال مكتب لجنة التنسيق يؤيد الملاحظات العامة التي وضعتها اللجنة الفرعية من خلال اعتماد في تقارير لجنة التنسيق نصف السنوية. وعلاوة على ذلك، ولأن هذه الملاحظات عالمية في تطبيقها، فإن تنقيحها لن يؤثر في سوابق استخدامها لأنها تتعارض مع التوصيات المحددة التي وضعتها اللجنة الفرعية لكل مؤسسة على حدة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تقوم على حالات وقائعية فريدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد هذا التنقيح لازما لضمان تزود المؤسسات الوطنية بتفسير متماسك وحديث للمبادئ حتى تظل وجيهة ومنطبقة بالشكل الملائم على القضايا الحالية التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

الجزء الثالث:
تعريف الاستعراض

3-1
الخطوات المقبلة: وضع صلاحيات الفريق العامل المعني بتنقيح الملاحظات العامة

***

الصلاحيات المقترحة 
للفريق العامل المعني بتنقيح الملاحظات العامة التابع للجنة التنسيق الدولية

1-
خلفية

في أثناء الدورة الأولى للجنة التنسيق الدولية لعام 2010، التي عقدت في الفترة من 29 آذار/مارس إلى 1 نيسان/أبريل 2010، في جنيف بسويسرا، قرر أعضاء اللجنة إنشاء فريق عامل معني بالملاحظات العامة التي تصدرها اللجنة الفرعية. واتخذ هذا القرار في ضوء ورقة مناقشة أعدت لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية وشكلت أداة لبدء مناقشات مركزة والتماس الآراء بشأن الاقتراح الذي يشير بإجراء هذا الاستعراض.

2-
تشكيلة الفريق العامل

يتألف الفريق العامل، الذي سترأسه لجنة حقوق الإنسان الكندية، من الأعضاء التالية أسماوهم:

· رئيس اللجنة الفرعية المنتهية ولايته وممثل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد للأمريكتين:
لجنة حقوق الإنسان الكندية، السيد ديفيد لانغتري (david.langtry@chrc-ccdp.ca)

· المراقب لدى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد:
السيد غريغ هيسم (gregheesom@asiapacificforum.net)

بما أن قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية التابع لمفوضية حقوق الإنسان هو أمانة لجنة التنسيق الدولية، سيتشاور الفريق العامل معه وسيقدم القسم للفريق العامل الدعم اللازم (الاتصال: السيد جياني ماغازيني؛ gmagazenni@ohchr.org).

3-
الملاحظات العامة التي تصدرها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد

يحدد الفرعان 6-2 و6-3 من النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد سلطة وضع الملاحظات العامة ويفصلان القصد من استخدامها. وفي الممارسة، تقوم اللجنة الفرعية بصياغة الملاحظات العامة في جلساتها نصف السنوية وتوصي باعتمادها من قبل مكتب لجنة التنسيق الدولية عبر تقارير دوراتها.

ولأن الملاحظات العامة أدوات تفسيرية لمبادئ باريس، فإنها أداة معيارية رئيسية تستخدم لتسريع نضح المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإحداث زخم لتحسين امتثال الدول لمبادئ باريس، وتعزيز عملية استعراض الاعتماد.

أدى تحليل مواطن قصور الملاحظات العامة الحالية والتحديات التي يواجهها أصحاب المصلحة في تقدير وجاهتها إلى تحديد عاملين رئيسيين يساهمان في عدم تقديرها حق قدرها وفي قلة استخدامها، أي في عدم ثقة أصحاب المصلحة في شرعيتها وغرضها، وعدم وضوح متطلباتها بسبب مواطن الغموض الكامنة في الصياغة. وعليه، وفي إطار تدبير تحسين فعاليتها، من اللازم إجراء استعراض لعملية تحرير وصياغة الملاحظات العامة، إضافة إلى تطوير معارف أصحاب المصلحة.

4-
قضايا ينبغي تناولها في الاستعراض

يُطلب إلى أعضاء الفريق العامل التوصية باقتراحات بشأن القضايا الثلاث التالية:

‘1’
توحيد العملية المقبلة لوضع الملاحظات العامة عبر إصدار مبادئ توجيهية بشأن عملية الصياغة؛

‘2’
تنقيح الملاحظات العامة الحالية قصد تحسين مفهوميتها، ووجاهتها وقيمتها؛

‘3’
تحسين الاتصال بأصحاب المصلحة والتثقيف في مجال الملاحظات العامة لفائد المؤسسات الوطنية، والدول، والمجتمع المدني، والآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الشركاء.

ويُشجَّع الفريق العامل على أن يحرص لدى استعراضه الملاحظات العامة، على صياغة المقترحات الموصى بها لمعالجة القضايا المشار إليها أعلاه بهدف تعزيز ما يلي:

•
سهولة وشرعية عملية اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد عبر زيادة مشاركة أصحاب المصلحة في عملية الصياغة الرسمية للملاحظات العامة؛

•
وضع ملاحظات عامة مكيَّفة وواضحة ومفهومة مع مراعاة قوتها ووجاهتها وقيمتها؛

•
فهم وإدراك وتأييد قيمة عملية الاعتماد، وإجراءات اللجنة الفرعية وتوصياتها، وبالتالي تعزيز معنى الاعتماد ضمن الفئة ألف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛

•
استخدام متطلبات الملاحظات العامة لتفعيل التغيير اللازم وإبلاغ أصحاب المصلحة بشأن نطاق التزاماتها عملا بمبادئ باريس.

5-
منهجية الفريق العامل

يكون الفريق العامل مسؤولا عن المساهمة في ورقة مناقشة سيعدها رئيس الفريق. وستعد ورقة المناقشة بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2010 لتعمم على مكتب لجنة التنسيق الدولية للتعليق عليها واستعراضها. وسيرفع رئيس اللجنة الفرعية تقريراً إلى مكتب لجنة التنسيق الدولية في اجتماعها الثاني لعام 2010 بشأن توصيات الفريق العامل.

بعد ذلك ستعد ورقة مناقشة، تراعي توصيات مكتب لجنة التنسيق الدولية، لتعمم على أعضاء لجنة التنسيق الدولية في اجتماعها العام الخامس والعشرين المقرر عقده في آذار/مارس 2011. وسيوصي رئيس اللجنة الفرعية باعتماد توصيات الفريق العامل، لدى عرض التقرير السنوي أمام الجلسة العام

الملحق B: 
تقييمات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للملاحظات العامة الخاصة باللجنة الفرعية للاعتماد – استبيان.

تقييم الملاحظات العامة للجنة التنسيق الدولية من جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

الفريق العامل التابع للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد المعني بمراجعة الملاحظات العامة للجنة التنسيق الدولية

حزيران/يونيه 2010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معلومات أساسية

يقتضي الهدف 5-1 من الخطة الاستراتيجية للجنة التنسيق الدولية إجراء استعراض لعملية الاعتماد التي وضعتها المنظمة.

ومن العناصر الأساسية في عملية الاعتماد وضع ملاحظات عامة. والهدف من هذه الملاحظات هو توضيح متطلبات مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أي المعايير الدولية الحالية التي على أساسها تُقيَّم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتُعتمَد.

في أثناء الدورة الأولى للجنة الفرعية من عام 2010، أنشأت اللجنة الفرعية فريقا عاملا لاستعراض عملية وضع الملاحظات العامة للجنة التنسيق الدولية. ووفقا للهدف الاستراتيجي 5-1 للجنة التنسيق الدولية، ستتمخض نتائج الاستعراض عن توصيات بشأن ما يلي:

· تحسين عملية صياغة الملاحظات العامة؛
· العمل على أن تكون الملاحظات العامة واضحة، شاملة، متينة، وذات صلة؛
· تعزيز فهم العضو لعملية الاعتماد، وتطبيق مبادئ باريس والملاحظات العامة.
التشاور مع الأعضاء

لإجراء هذا الاستعراض، يود الفريق العامل أن يلتمس آراء أعضاء لجنة التنسيق الدولية في عملية الاستعراض والملاحظات العامة، وفي كيفية تحسين عملية وضعها ومضمونها واستخدامها.

وقد أعد الفريق العامل الاستبيان التالي لالتماس آرائكم بشأن مختلف جوانب عملية الاعتماد. وطُلب إلى الممثلين الإقليميين، بالتشاور مع لجان التنسيق الإقليمية، تيسير عملية تعميم هذا الاستبيان، وعقد جلسة بشأن عملية الاعتماد في اجتماعاتهم الإقليمية المقبلة، إن أمكن ذلك.

الوثائق

تقدَّم الوثائق التالية لمساعدتكم في الرد على الاستبيان:

· تجميع أساليب عمل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد
· ورقة مناقشة بشأن الاستعراض المقترح للملاحظات العامة
ماذا نتوقعه منكم:

على الأعضاء ملء هذا الاستبيان وتقديم ردودهم إلى الجهات التالية:

· عضوهم الإقليمي في اللجنة الفرعية أو إلى لجنة التنسيق الإقليمية على العنوان التالي: (يُدخل العنوان الإلكتروني)؛
· الفريق العامل التابع للجنة الفرعية على العنوان التالي: : sulini.sarugaser@chrc-ccdp.ca.
استبيان

***

تقييم الملاحظات العامة للجنة التنسيق الدولية من جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

اسم المؤسسة:........................................................................................

ألف-
السياق والخلفية

1-
هل خضعت مؤسستكم الوطنية لحقوق الإنسان لاستعراض اعتمادها من قبل لجنة التنسيق الدولية؟ إذا كان الجواب نعم، متى؟

باء-
فهم عملية الاعتماد والملاحظات العامة

2-
هل مؤسستكم الوطنية لحقوق الإنسان مدركة لمتطلبات مبادئ باريس ولدور هذه المبادئ في عملية الاعتماد؟

3-
هل هناك فائدة في تجميع أساليب عمل اللجنة الفرعية المرفقة؟

4-
هل استخدمت مؤسستكم المبادئ التوجيهية لطلبات الاعتماد ونموذج بيان الامتثال لدى ملئها طلبكم للحصول على مركز اعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية؟ هل لديكم أي اقتراحات لتحسين هذه الوثائق؟

5-
هل يمكنكم اقتراح إعداد وثائق مرجعية إضافية من شأنها المساعدة في زيادة توضيح عملية الاعتماد؟

6-
ما نوع التدريب الذي تتطلبه مؤسستكم لتحسين فهمها لمبادئ باريس، والملاحظات العامة وعملية الاعتماد التي وضعتها لجنة التنسيق الدولية؟

7-
هل ستُفيد جهات أخرى معنية (المجتمع المدني، وهيئات المعاهدات، وغيرها) في هذا التدريب؟ إذا كان الجواب نعم، من المستفيد ولماذا؟

جيم-
فائدة الملاحظات العامة وقيمتها

8-
هل تجد فائدة في الملاحظات العامة لتوضيح نطاق التزامات مؤسستكم بموجب مبادئ باريس؟

9-
هل هناك فائدة في الشكل الموجز الذي صيغت فيه الملاحظات العامة؟ هل ستكون الإطالة في التفسير مفيدة في توضيح متطلبات الملاحظات العامة والسياق الذي تنطبق فيه؟

10-
هل بعض الملاحظات العامة أوجه لمؤسستكم الوطنية من غيرها؟ إذا كان الجواب نعم، ما هي هذه الملاحظات ولماذا؟

11-
هل هناك ملاحظات عامة غير واضحة أو تعتقدون أنها قد يُساء فهمها من قبل الآخرين؟ إذا كان الجواب نعم، ما هي هذه الملاحظات ولماذا؟

12-
كثيرا ما تشير اللجنة الفرعية إلى ملاحظة عامة تتناول مصدر القلق الذي يكون لديها عند استعراض مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. عندما يُشار إلى ملاحظة عامة كجزء من استعراض مؤسستكم، كيف تستفيدون من هذه الإشارة لدى السعي إلى تبديد قلق اللجنة الفرعية؟

13-
في غياب توصية للجنة الفرعية، هل استخدمت مؤسستكم المعايير المبينة في الملاحظات العامة لإجراء تغييرات داخلية أو التوصية باتخاذ حكومتكم لإجراء من أجل التصدي لعدم امتثال محتمل؟ إذا كان الجواب نعم، هل وجدتم الملاحظات العامة وثيقة مفيدة في دعوة حكومتكم إلى إجراء التغييرات اللازمة؟

14-
هل هناك ملاحظة عامة أو توصية صادرة من اللجنة الفرعية إلى مؤسستكم ترون أنها غير ملائمة أو مستحيلة التنفيذ في إطار النظام القانوني أو السياسي الذي تعمل ضمنه مؤسستكم الوطنية لحقوق الإنسان؟

15-
في نظركم، ما هي مواطن القوة الرئيسية في الملاحظات العامة الحالية؟

16-
ما هي مواطن الضعف في الملاحظات العامة الحالية؟

دال-
وضع الملاحظات العامة

17-
قررت اللجنة الفرعية مؤخراً إبلاغ أعضاء لجنة التنسيق الدولية ودعوتهم إلى المساهمة قبل صياغة ملاحظة عامة. هل تعتقدون أن هذه مبادرة إيجابية؟

18-
هل مؤسستكم الوطنية لحقوق الإنسان مستعدة للمساهمة في وضع الملاحظات العامة المقبلة؟

هاء-
ملاحظات ختامية

19-
هل لديكم أي تعليقات أو اقتراحات للإضافة فيما يتعلق بالفائدة من الملاحظات العامة الحالية، ووضع الملاحظات العامة المقبلة و/أو فيما يتعلق بحاجة مؤسستكم الوطنية لحقوق الإنسان إلى مزيد من التدريب في هذا الموضوع؟

***

شكراً لكم على مساهمتكم في تعزيز عملية الاعتماد التي وضعتها لجنة التنسيق الدولية.

إذا كان لديكم مزيد من الأسئلة، الرجاء عدم التردد في الاتصال بالجهة التالية:

· ممثلكم الإقليمي في اللجنة الفرعية على العنوان التالي: (يُدخل العنوان الإلكتروني)؛
· ممثلكم في لجنة التنسيق الإقليمية (يُدخل العنوان الإلكتروني)؛

· الفريق العامل التابع للجنة الفرعية على العنوان التالي: sulini.sarugaser@chrc-ccdp.ca.
�	سابقا المادة 3(ز) من النظام الداخلي للجنة التنسيق الدولية.


� 	سابقا المادة 3(ب) من النظام الداخلي للجنة التنسيق الدولية.


� يمكن العثور على الشروط المرجعية كاملة في الملحق A من هذا المستند.


� تم اقتباس الملاحظات العامة التالية كغير واضحة، مبهمة، أو محتملة سوء الفهم: 1.1 (تأسيس المؤسسات الوطنية)، 1.3 (التشجيع على مصادقة أدوات حقوق الإنسان الدولية والوصول إليها)، 1.4 (التفاعل مع نظام حقوق الإنسان الدولي)، 1.6 (توصيات من المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان)، 2.2 (اختيار وتعيين الكيان الحاكم)، 2.5 (الحصانة)، 2.6 (التمويل الملائم)، 2.7 (موظفو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان)، 2.9 (ضمان سلطة أعضاء الكيانات الحاكمة)، 5.3 (عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في سياق متقلب)، 6.3 (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قيد المراجعة)، 6.6 (أكثر من منظمة وطنية لحقوق الإنسان في دولة واحدة)


�  لذلك شمل تركيز جهود وصول اللجنة الفرعية للاعتماد أيضا على: 


مراجعة عملية الاعتماد ووسائلها العاملة مع نظرة لزيادة قوة إقناعها، وشفافيتها، وعدلها (انظر: صحيفة القرار حول الاعتماد (مارس 2008)).


تقييم عضوية لجنة التنسيق الدولية لعملها وتوصياتها من خلال تقارير جلساتها، بالإضافة إلى عملها كسجل لارتقاء عملياتها وأساليب عملها.


تضمين المقاعد الإقليمية للجنة الفرعية للاعتماد والكيانات المنسقة في عمل اللجنة الفرعية للاعتماد من خلال حضورهم ومشاركتهم في جلسات اللجنة نصف السنوية.


تطوير الملاحظات العامة للترويج لفهم أفضل للالتزامات النابعة عن مبادئ باريس.


امتناع مجموعة العمل عن مراجعة الصياغة وعملية تطوير الملاحظات العامة، ويشمل ذلك ابتكار وصول للأطراف المعنية وإستراتيجية تعليمية للترويج لوعي استخدام تلك الملاحظات وأهميتها.  


�	المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الواردة في تذييل قرار الجمعية العامة 48/134 الصادر بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993؛ الباب 7 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية.


�	الباب 5 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية.


�	البابان 6-2 و6-3، من النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية.


� 	قرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة 2005/74، الصادر بتاريخ 20 نيسان/أبريل 2005.


�	اتخذ هذا القرار في الاجتماع العام الرابع عشر لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ الذي عقد في عمان، بالأردن، في آب/أغسطس 2009.


�	اجتماع مستشاري المنتدى، التقرير السنوي الرابع عشر لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الصفحة 73: http://www.asiapacificforum.net/about/annual-meetings/14th-jordan-2009/downloads/forumcouncillors-meeting-1/Forum_Councillor_Report.pdf.


� 	كما ورد في مذكرة من رئاسة لجنة التنسيق الدولية إلى رئاسة اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في 4 شباط/فبراير 2010.


�	ورقة قرار بشأن استعراض إجراءات اعتماد لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قدمها الفريق العامل التابع للجنة التنسيق المعني بالاعتماد، آذار/مارس 2008، الصفحة 20.


�	المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الواردة في تذييل قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993.


�	الفرع 7 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية.


�	الفرع 1 من النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد.


�	A. Pohjolainen, The Evolution of National Human Rights Institutions - The Role of the United


Nations, The Danish Institute for Human Rights: 2006, page 14.


�	لدى اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993.





